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ᡧ العرب حول السᜓان   صندوق الأمم المتحدة للسᜓان، و ᢕᣌلماني ᢔᣂمنتدى ال
والتنمᘭة الآسيᗫᖔة والتنمᘭة، وجمعᘭة السᜓان   

 

 

 

 

 

 

و   العنف القائم عᣢ النᖔع الاجتماᢝᣘ مراجعة وتحلᘭل حقوق الإᙏسان و 
ᢝ السودان أطر سᘭاسات

ᡧᣚ ها 

 

 

 

 

 
 ᢔᣂسمᛒ2021د  

  الخرطوم، السودان 
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 وعرفان شكر 

ᢝ تطᗫᖔر هذه الورق
ᡧᣚ ل من ساعدᝣعن تقديري ل ᢔᣂدة عأعᘭة  اة. شكر خاص للسᘭزة محمد أحمد، الناشطة الحقوق

ء  ، والدكتورة رجا الاتفاقᘭات الدولᘭة بوزارة العدل، رئᛳس دائرة  وداد خلف الله عᘘد الرحمنو الاستاذةͭ  ،  والقانونᘭة
ᗷ  ᢝادارة  التقارᗫر ، رئᛳسة قسم عᘘد الله حمد 

ᡧᣍساᙏالإ ᢝᣠة القانون الدو ᢕᣂسان بوزارة العدل وخبᙏحقوق الإ.  

امتن عن  أعرب  أن  للسᜓانوأود  المتحدة  الأمم  لصندوق   ᢝ
ᡧᣍو ا والتنمᘭة  ،  السᜓان  العرب حول   ᡧ ᢕᣌلماني ᢔᣂال ،  منتدى 

  . بهذا العمل الهام للمشاركةالفرصة  لاتحاتهم  والتنمᘭة الآسيᗫᖔة وجمعᘭة السᜓان

أن   أود  ا  اثمن᛿ما  ة  ᢕᣂب᜻ال إسحاقᗷالجهود  سلᘭمة  الدكتورة  تᘘذلها   ᢝ
ᡨᣎس وحدة  لᛳرئ ال ساء ،  العنف ضد  مناهضة 

ᢝ قدمتها إᣠ وحدة النᖔع الا   والدراسات  والمعلومات الممتازة  المستمر   ، عᣢ التواصلوالأطفال ᡨᣎة  الᘭوالتنم ᢝᣘجتما
ᢝ هذا المجال. ᗷجامعة الخرطوم

ᡧᣚ ة التطوراتᘘᜧنا من مواᙬمكن ᢝ ᡨᣎوال ،  
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 جدول المحتᗫᖔات 

 

  رقم الصفحة  الموضᖔع 
  2  شكر وعرفان

  4  مقدمة 
  4  الدسات᛿ ᢕᣂمصدر لسᘭاسات حقوق الاᙏسان ᗷالسودان 

ᡧ والسᘭاسات ᢕᣌاطر القوان ᢝ
ᡧᣚ سانᙏ8  حقوق الا  

  9  اثر الحصانات عᣢ حقوق الاᙏسان والعنف القائم عᣢ النᖔع 

ᡧ الطوارئ عᣢ حقوق الاᙏسان و العنف  ᢕᣌعاثر قوانᖔالن ᣢ10  القائم ع  

 ᢔᣂسمᛒعد ثورة دᗷ سان ماᙏ10  2018تطورات اطر حقوق الا  
ة الانتقالᘭة  ᡨᣂت خلال الفᗫᖁاج ᢝ ᡨᣎة الᘭلات القانونᘌ12  التعد  

ᢝ اتفاقᘭات جᗖᖔا لسلام السودان 
ᡧᣚ سانᙏ14  2021حقوق الا  

ᢝ تناول حقوق الاᙏسان
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌلماني ᢔᣂلمان وال ᢔᣂ16  دور ال  

  17  خلاصة
  17  توصᘭات

  17  العنف النوᢝᣘ ضد المرأة
ᡧ و السᘭاسات ᢕᣌالقوان ᢝ

ᡧᣚ 20  التطورات  
  24  خلاصة

  24  توصᘭات
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ᢝ   ها سᘭاساتائم عᣢ النᖔع الاجتماᢝᣘ و أطر مراجعة وتحلᘭل حقوق الإᙏسان والعنف الق 
ᡧᣚ

  السودان 

 

  : مقدمة

القانونᘭة   :ومنهجيتها  الورقةأهداف   الأطر  تحلᘭل  بهدف  أجᗫᖁت  مراجعة  دراسة  نتائج  التقᗫᖁر  هذا  ᘌعرض 
ᢝ السودان.  

ᡧᣚ ᢝᣘع الاجتماᖔالن  ᣢسان والعنف القائم عᙏة لحقوق الإᘭاساتᘭصندوق    الدراسةوالس ᡧ ᢕᣌك ب ᡨᣂجهد مش
ᡧ العرب حول السᜓان والتنمᘭة، وجمعᘭة السᜓان  الأمم المتحدة للسᜓان، ᢕᣌلماني ᢔᣂة  ومنتدى الᗫᖔة الآسيᘭمن  .  والتنم

العᘭᗖᖁة.  المنطقة   ᢝ
ᡧᣚ مختارة  ᗷلدان   ᢝ

ᡧᣚ  ᡧ ᢕᣌوالقوان السᘭاسات  لتطᗫᖔر  مفᘭد  مورد  ᗷمثاᗷة  الدراسة  تكون  أن  المتوقع 
ᢝ تنظم قضاᘌا حقوق الإᙏسان  ᡨᣎال القانونᘭة والسᘭاساتᘭة  القائمة والأطر   ᡧ ᢕᣌالقوان الدراسة لمحة عامة عن  تضمنت 

  .تماᢝᣘ والعنف القائم عᣢ النᖔع الاج
ᢝ الأساس عᘘارة عن مراجعة مكتᘭᙫة  

ᡧᣚ انات  لالدراسةᘭة  لبᗫᖔث  الثانᘭانات  المعلومات من خلال  جمع  تم  حᘭمراجعة للب
ونᘭة  ᛿الموجودة من مصادر مختلفة   ᡨᣂ᜻ة والمجلات والصحف والمواقع الإلᘭتب والدراسات والمصادر الشخص᜻ال

  والسجلات الحكومᘭة. 
امات دو  ᡧ ᡨᣂمجرد هناك الᗷ ة ت شأᘭᜓافة قرارات    لᗷ ةᘭام الدولة المعن ᡧ ᡨᣂالᗷ الامم المتحدة ᢝ

ᡧᣚ ة عضواᘭدخول الدولة المعن
ᢝ  منها    26مجلس الأمن و كذلك اتفاقᘭة فينا للمعاهدات الدولᘭة حسب المادة  

ᡨᣎو ال  ᣢبناء ع  ᢝ
ᡧᣍتوضح الاثر القانو

واغلبها تخص حقوق  من قرارات    ما ᘌصدر من مجلس الامن الدوᢝᣠ   عᣢو كᘭفᘭة التحفظ    ا الاتفاقᘭات المصادق عليه
وثائق الحقوق المضمنة داخل الدساتᢕᣂ تؤكد ذلك.  حسب    اوامر مجلس الامن الدوᢝᣠ ملزمة  قرارات و . إن  الاᙏسان 

ها سواء ᛿انت مكتᗖᖔة ام غᢕᣂ مكتᗖᖔة شاملة المᘘادئ الهادᘌة و الموجهات و وثᘭقة  الحقوق  ان وجدت   ᢕᣂاما الدسات
  ᢝ

ᡧᣙᘘ ارزة و يᘘالمصادر ال ᢝᣧمن دول العالم  الا  ف ᢕᣂكث ᢝ
ᡧᣚ ᢕᣂن للاسف تختل المعاي᜻ة لᘭامات الدول ᡧ ᡨᣂتتعارض مع الال

ᗫعات الثالث و يᙬساوى ᡫᣄᙬة و الᘭم و الاوامر الرئاسᘭالتلاعب بها.  الدستور مع المراس 
᠍
ᢝ يتم احᘭانا ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌوالقوان  

ᢝ السودان
ᡧᣚ    ادئᘘدا مع المᗷض الا تتعارض ا ᡨᣂفᗫاسات وᘭحاتها للس ᡨᣂة و  تضع الوزارات المختلفة مقᗫفوق  الدستور

ᢝ القرار    (مجلس الوزراء)   ᣢ قمة الجهاز التنفᘭذي᛿ل وزارة حسب صلاحᘭاتها الواردة من اع  ، رᗫةالدستو 
ᡧᣚ ما᛿70    للعام

ᢝ سواء ᛿ان برلمان ام مجلس    عᢔᣂ مجلس الوزراء فع  و تر   ،2021للعام    104و القرار    2020
ᡧᣎالوط ᢝᣙᗫ ᡫᣄᙬللجهاز ال

ك ᛿ما   ᡨᣂالسودانشعب ام مجلس مش ᢝ
ᡧᣚ ة)  الان  هو الحالᘭة الانتقال ᡨᣂمجرد اجازة    (الفᗷ .او اي جسم له نفس الدور

ح ᘌصب ᡨᣂحᜓم القانون الملزم ح  المق ᢝ
ᡧᣚ  ᗷ  اتهᗫᖔل    تختصمختلف مستᗫᖔة بتحᘭه الوزارة المعينة. تقوم الوزارة المعنᗷ

ᗫــــع ᡫᣄᙬة.  الᘌذᘭخطط و برامج تنف ᣠاساتها المجازة اᘭاو س  

ᘭسان و  مفᙏحقوق الا ᢝᣢᘌ و  ا ᢝᣘا العنف النوᘌلمراة فان وزارة العدل وعدد من الوزارات ذات  مᜓافحة العنف ضد اقضا
  ᣠا ᡧ ᢕᣌل القوان ᡧ ᡧᣂاسات و الصلة تᘭعة عملها فمثلا سᘭل وزارة حسب طب᛿ ةᘌذᘭرامج تنفᗖان وزارة العدل     خطط و ᡧ ᢕᣌح ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ قوالبها القانونᘭة  مسؤولᘭة

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌة مسئولة عنفأن عن وضع القوانᘭة الاجتماعᘭات وزارة التنمᘭجᘭات ᡨᣂاسات او اسᘭس  
ᗫعᘭةوفق الصلاحᘭات الᡨᣎ خولت لها بواسطة مجلس الوزراء وسᘭاسات تنمᘭة المرأة    افحة الفقر مᜓ ᡫᣄᙬاما السلطة ال . 

ا   ᣠاضافة ا ᢝᣙᗫ ᡫᣄᙬال ᢝ و فلها دورها  ᢔᣍالرقا العامة  لدور  السᘭاسات  تنفᘭذ   ᣢة عᘘذيالمحاسᘭالتنف من خلال    للجهاز 
لمانᘭة و الاسئلة و الاستجواᗷات و اجراءا ᢔᣂوقد تقوم السلطة  اذا لزم الامر   ت حجب الثقة عن الحكومةاللجان ال .

  ᢝᣒالاسا ᢝᣙᗫ ᡫᣄᙬوط تضمن عرضها للجهاز ال ᡫᣃلمدة محدودة وفقا لظروف محددة و ᢝ
᡽ᣍثناᙬاس ᢝᣙᗫ ᡫᣄᘻ دورᗷ ةᘌذᘭالتنف

   للاستمرارᗫة. 

  

  :  ᗷالسودان   ᛿مصدر لسᘭاسات حقوق الاᙏسان ᢕᣂ تاالدس

ᗷ  ᢝانضمام السودان للجمعᘭة العامة  
ᡧᣚ ة ملزما بنظمه  1956للامم المتحدةᗫᖔامل العض᛿ حسب نصوص    ا صار عضوا

ᢝ اطارها العام  عᘘارة عن خطط و  
ᡧᣚ الدولة ᢝ

ᡧᣚ ةᘌذᘭرامج تضعها الوزارات  بميثاق الامم المتحدة. اغلب الاعمال التنف
ال القرارات  ᗷموجب  ᢝ  بناء عᣢ صلاحᘭاتها 

ᡨᣎة   تᘭابᘭالن المجالس  او  لمان  ᢔᣂال ها  ᡧ ᢕᣂجᗫة وᘌذᘭالتنف السلطة  قمة  صدرها 
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عيتها من الدستور او ما   اما .  ᗷالذات القومᘭة او المركᗫᖂة منها  ᡫᣃ ستمدᘻ ᢝ
ᡨᣎة الᘭم  والقرارات الرئاسᘭحᜓم    المراس ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ الدستور ᛿الوثᘭقة الدستورᗫة   

ᡧᣚ ᢝᣧالدست  ف ᢝ
ᡧᣚ اتᘭصلاح ᣢاذ تصدر بناءا ع ᡧ ᢕᣌحᜓم القوان  ᢝ

ᡧᣚ الذاتᗷ ه ᢕᣂور او تفاس
 ᢕᣂالدسات ᢝ

ᡧᣚ .مصالحها ᣢتوجه الدولة الفكري او الاقتصادي حسب ما ترى بناء ع ᢕᣂتغ ᢝ ᡨᣎة الᘭعهود الحكومات الشمول  
ᢝ تلت الاستقلال لم   ᡨᣎاغلبها ال ᢝ

ᡧᣚ سانᙏحقوق الا ᡧ ᢕᣌلمان او يوافق    يتم تضم ᢔᣂها ال ᡧ ᢕᣂجᘌ ᢝ ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌالقوان ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡨᣍانت تأ᛿ و
  عᣢ استمرارᗫتها. 

وزارة سᘭاساتها الوزارᗫة عᣢ الا تتعارض مع الدستور ولا اي قانون   وتطور ᛿ل  السᘭاسات العامة  مجلس الوزراء  ᘌضع
ᘌ  الحقوقᗷ الصلة  ذات  الوزارات   ᡧ ᢕᣌب تعاون  ت سيق و  عᘘارة عن  ان هناك سᘭاسات قطاعᘭة  لمان. ᛿ما  ᢔᣂال صدر من 

ᢝ استقرت عᣢ مᘘدا فصل ᡨᣎالدول ال ᢝ
ᡧᣚ اي حال ᣢــــع عن    المعينة. عᗫ ᡫᣄᙬذ الا  جالسطات تنفصل جهات الᘭهات التنف

وط معينة ᡫᣃ ظروف و ᢝ
ᡧᣚ ةᘭنائ᙭حالات اس ᢝ

ᡧᣚ   ًᢿالطوارئ مث᛿  حساب ᣢع ᢔᣂᜧة دورا اᘌذᘭن اذا اخذت السلطة التنف᜻ل .
ᗫعᘭة و القضائᘭة انقلب الامر اᣠ نظام شموᢝᣠ و تظهر احᜓام الطوارئ و الحصانات لتحد من حقوق   ᡫᣄᙬال ᡧ ᢕᣌالسلطت

ᢝ هذا الامر الا 
ᡧᣚ ة العنف ضد المراة. عموما مر السودان بتجارب مختلفة ᢕᣂسان و ترفع من وتᙏ   الذاتᗷ منذالاستقلال

ᢝ مدى ذكر    تتفاوت درجات الوضᖔح و الاغفالوقضاᘌا النᖔع الاجتماᢝᣘ و  فᘭما ᢝᣢᘌ حقوق المراة  
ᡧᣚ ظهرᘌ وهذا التفاوت

اᙏشاء وحدات او ادارات لتنفᘭذ الامر تطᗫᖔر سᘭاسات و  قوقها اᣠ او المراة ضمنا او ᣅاحة اᣠ ذكر ح الاجتماᢝᣘ  النᖔع 
  و ترقيته. 

ا ᢝ عهد 
ᡧᣚ خارطة    لاستعمار ᢝ

ᡧᣚ ا المراةᘌة لوضع قضاᘭاسᘭا سᘌز اي نوا ᢔᣂا المراة ولم تᘌة لقضاᘌدᘭالتقل سادت النظرة 
ᢝ دستور    وظهر قضاᘌا السودان  

ᡧᣚ  1953هذا    ᢝ
ᡧᣚ الخدمة ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌالسوداني ᡧ ᢕᣌعهد الاستعمار الذي ذكر عدم التفرقة ب ᢝ
ᡧᣚ

  " الشخص"دا ذلك ᛿ل النصوص  ذكرت مصطلح  لا بناء عᣢ المولد او الدين او الج س وما عو القطاع الخاص والعام  
لمان و السلطة   ᢔᣂم العام  للᝏنظام الحᜓم وعلاقة مكونات الحᜓم من الحا ᣢان ع᛿ ᡧ ᢕᣂك ᡨᣂل ال᛿ذكر  وᗷ اي لم تخص المراة

 ᡧ ᢕᣌات ومؤهلات المرشحᗷارها و الانتخاᘭنها واختᗫᖔة تكᘭفᘭة وكᘭة و القضائᘌذᘭرغم انضمام السودان كعضو  و   . 1التنف
ᢝ الا 

ᡧᣚ  1956دستور    الا ان  مم المتحدة    ᡧᣛتᜧة و المساواة وعدم الحرمان  اᗫᖁذكر عدد من الحقوق ابرزها حق الحᗷ
لميثاق العالᢝᣥ لحقوق الاᙏسان الذي ᛒشمل  ولم تتم فᘭه الاشارة اᣠ ا  ا  ᚽسᛞب المولد او العنᣆ او الدين او النᖔعممنه

 ᡵᣂᜧحقوق اوسع وا ᢝ
ᡧᣚ .    العسكري من الحᜓم  ة  ᡨᣂ1958ف   ᣠان    1964  ا᛿  المجلس الᙬشكᘭل ذكورᗫا خالصا فقد ᛿ان 

ᢝ السودان حسب الامر الدستوري  
ᡧᣚ اᘭالعل التنفᘭذᘌة و القضائᘭة  ᗫعᘭة و  ᡫᣄᙬال المسلحة هو السلطة  الاعᣢ للقوات 

رئ عبود  ابراهᘭم  الفᗫᖁق  اصدره  الذي  فيها  المسلحةالاول  للقوات   ᣢالاع المجلس  الاعلان   ᛳس  نص  الذي  و 
ᡧ  ) ف1الدستوري( ᢕᣌالسطت ᣠالاضافة  اᗷ لادᘘال ᢝ

ᡧᣚ اᘭة العلᗫللقوات المسلحة السلطة الدستور ᣢه ان للمجلس الاعᘭ
  .  2الدستورᗫة  و التنفᘭذᘌة

المؤقت وضح نظام تعامل دولة السودان مع الاتفاقᘭات الدولᘭة    1956المحمول من دستور    1964  اᜧتᗖᖔر   دستور 
ᢝ المادة  عᢔᣂ سلطة الجمعᘭة التأسᛳسة  

ᡧᣚ64  أن ᣢتنص ع ᢝ ᡨᣎة معاهدة  او اي اتفاق مع دولة او دول    الᘌكون لاᘌ لا "
ᢝ اي اتفاق دوᢝᣠ او جم

ᡧᣚ كون لاي قرار يتخذᘌ ة اي ا عاخرى ولاᘭة او هيئة دولᘭ  ةᘭالسودان ما لم تصدق الجمع ᢝ
ᡧᣚ ثر

الاقلᘭمᘭة  ᗷد من مواءمة المواثيق الدولᘭة و اذ لا    ،مزدوجالظام  نما ᘌعرف ᗷال  وهذا التاسᛳسᘭة ع᛿ ᣢل منها ᗷقانون"   
الدستور   ᢝ

ᡧᣚ ذكرت  لو   ᡨᣎة حᘭالسودان  ᡧ ᢕᣌالقوانᗷ   ،ةᘭالرسم المؤسسات  و  للمحاᝏم  ملزمة  و صارت هذه ᢝᣦ    لتكون 
  ᡨᣎالماد 3اليوم القاعدة ح ذكرت  ال أن  )  1(65ة  . ᛿ما  اح  ᡨᣂاق مؤقتᘌكون  ᗷأمر  او  قانون  وع  ᡫᣄمᗷ ᗫــــع  ᡫᣄᙬ،    مكنᘌ اي

اصداره ᗷامر رئاᢝᣒ خاضع  لاجازة الجمعᘭة التاسᛳسᘭة و موافقة مجلس السᘭادة. اما اذا ادخلت الجمعᘭة التاسᛳسᘭة  
وع القانون ولم ᘌقᘘلها مجلس الوزراء فᘭجوز لمجلس   ᡫᣄم ᣢلات عᘌه. تعدᘘذكر هذا رغم ان الدستور لم    الوزراء سح

ᢝ ان الدستور  
ᡧᣎعᘌ وهذا  ᢝᣠجميع قرارات مجلس الامن الدوᗷ امه ᡧ ᡨᣂانضمام السودان لميثاق الامم المتحدة و الᗷ حᣆᘌ

لمان لᛳس وحدهم مصادر السᘭاسات ᗷل هناك قرارات واوامر تصدر  ᢔᣂ4من رئاسة مجلس الوزراءو ال. 

 
  2009، يونيو 2005-1953الوزراء، دساتير السودان  الامانة العامة لمجلس  1
، ص  2 ᡧ ᢕᣌلᘭلجامعة الن ᢝᣥالسودان، المستودع الرق ᢝ

ᡧᣚ م، التطور الدستوريᘭابراه ᢝᣢ64د احمد ع  
كة مطبع السودان للعملة المحدودة، يونيو 2005-1953الامانة العامة لمجلس الوزراء، دساتᢕᣂ السودان   3 ᡫᣃ ،2009 174، ص .  
  المرجع السابق   4
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اᘭᜧة   1973 الدائم لجمهورᗫة السودان الدᘌمقراطᘭة لسنة  دستور اما ال ᡨᣂالمادة  الذي ادعا الاش ᢝ
ᡧᣛمنه "السودان  1ف

 " ᢝ
ᡨᣛᗫᖁو الاف ᢝ ᢔᣍالعر ᡧ ᢕᣌانᘭ᜻لل ᢝᣥادة وت تᘭة  ذات سᘭᜧا ᡨᣂة اشᘭمقراطᘌة  دᗫاساس  ولقد     5جمهور ᣢة عᘭᜧا ᡨᣂادعا الاش

ᢝ الو  تحالف قوى الشعب العاملة ومᘘادئ الدᘌمقراطᘭة  
ᡧᣚ 9مادة  نص    ᣢة و العرف مصدران عᘭعة الاسلامᗫ ᡫᣄان ال

  ᡧ ᢕᣌالمسلم  ᢕᣂلغ ᗫــــع اما الاحوال الشخصᘭة  ᡫᣄᙬان للᘭسᛳالقانون الخاص بهم. ذكر فرئ اغلب    1973دستور     ᘭحᜓمها 
ᢝ الميثاق العالᢝᣥ لحقوق الاᙏسان ول᜻ن لم ᛒشᢕᣂ للمراة الا 

ᡧᣚ وردت ᢝ
ᡨᣎالحقوق ال   ᢝ

ᡧᣚ    ة   27المادةᘌان الدولة تقوم برعاᗷ
المادة  ا و  لذلك  اللازمة  ᗫعات  ᡫᣄᙬال الطفولة و ᘻسن  و  الضمانات     55لامومة  و  العناᘌة   ᢝ

ᡧᣚ الامهات و الاطفال  حق 
ᢝ صنع القرار ᗷذكرالᝣافᘭة للامهات و ال ساء العاملات اي ᛿مجموعات مستهدفة  ولم تخص م

ᡧᣚ ن   .شاركة المراة᜻ل
  لا تحᜓمها نصوص ولا  ضواᗷط محددة عᣢ اوامر رئاسᘭة  من خلال الملاحظات ان حقوق المراة و مشاركتها تتم بناء  

ᢝ تتطلب مشاركة جميع مكون
ᡨᣎة الᗫᖂاللامرك ᣘو رغم ان النظام اد  ᢝ

ᡧᣚ ائح السودان المختلفة ᡫᣃصنع القرار الا ان ات و
ᗖادعاء و   عᣢ المستوى العام ولا الخاص.   لم ᘌعᢕᣂ مشاركة ال ساء انᘘᙬاها و لا قᘭمة ولم ᘻشهد حقوقها اي تطور   الدستور 

 ᢔᣂتمᙫس ᢝ
ᡧᣚ ةᘭالاسلام ᡧ ᢕᣌالقوان ᢝ ᡧᣎالذات   1983تبᗷ عᖔالن ᣢعا و ازداد العنف القائم عᗫᖁشهدت حقوق المراة تدهورا م

ة منها سواء ᛿انت   ᢕᣂالشه ᢔᣂتمᙫس ᡧ ᢕᣌة وتم استقاء قوانᘭعة الاسلامᗫ ᡫᣄادعاء ان ذلك من الᗷ القانون واجهزة الدولة ᢝ
ᡧᣚ

ᢝ ام الاحو 
᡽ᣍالقانون الجناᗷ ما تجنب  متعلقة᛿ ثمارᙬة و الاسᘭ᜻الملᗷ ما يتعلقᘭالذات فᗷ ةᘭالمدن ᡧ ᢕᣌة ام القوانᘭال الشخص

ة امام . ᛿ما ان النص عᣢ العر اسᘭᙬفاء نصوص المواثيق الدولᘭة المجازة ᢕᣂة كبᘘشᜓل عق ᢝᣒاسا ᢝᣙᗫ ᡫᣄᘻ مصدر᛿ ف
ᢝ القانون و هᘭاᝏل الدولة و جعل  القائم عᣢ النᖔع الاجتماᢝᣘ المراة لنᘭل حقوقها و مصدر من مصادر العنف 

ᡧᣚ تأصل
اع الاساسᘭة و غᘭاب العدالة الاجتماعᘭة  فᘭما ᗷعد ᡧ ᡧᣂاب الᘘثا بها مما جعلها احد اسᙫشᘻ ᡵᣂᜧائل اᘘ6الق .  

ᗫعة الاسلامᘭة والعرف     1985دستور السودان الانتقاᢝᣠ لسنة    ᡫᣄجعل ال ᢝᣠالذي صدر عن المجلس العسكري  الانتقا
ᗫــــع  ا ᡫᣄᙬحᜓمهم القانون الخاص بهم تماما كدستور  مصدران للᘭف ᡧ ᢕᣌالمسلم ᢕᣂخص المراة و لا    1983ما غᘌ الا انه لم

ᢝ الطفل ᗷاي نص ولو من ᗷاب تقدᘌم اي خدمة  ولم تت
ᡧᣍم الاشارة لاي اصلاح قانو    ᢝᣠميثاق دوᗷ ام ᡧ ᡨᣂو لا الاشارة لاي ال

  .7ا وذكرت انواع من الحᗫᖁات و حقوق الاᙏسان غᢕᣂ واضح مدى الاتزام به

ᢝ المادة 1998دستور 
ᡧᣚ ــــعᗫ ᡫᣄᙬادئ العامة لسلطة الᘘالم ᢝ

ᡧᣚ  ــــعᗫ ᡫᣄᙬمصادر ال ᣢة   65 قد نص عᘭعة الاسلامᗫ ᡫᣄان الᗷ
ᗫــــع تجاوزا لتلك الاصول ول᜻نه يهتدي   ᡫᣄᙬجوز الᘌ ــــع ولاᗫ ᡫᣄᙬمصادر ال ᢝᣦ و اجماع الامة استفتاءا و دستورا و عرفا

علمائها  امرها.   براي  ولاة  ᗷقرار  ثم  مفكᗫᖁــها  و   و  المᘘادئ  الدولة  ᗷاب   ᢝ
ᡧᣚ  المادة المادة    15الموجهات  خلق    - 16و 

ت الذرᗫة و تᘭᗖᖁة  سااالاᣃة وتᣄᛳ الزواج و تعᚽ ᡧᣎسᘭ " ترᣘ الدولة نظام ان نصت ع15ᣢالمادة  ،المجتمع ووحدته
ᢝ أي من أوضاع الحᘭاة  

ᡧᣚ ر المراة من الظلمᗫᖁة المراة ذات الحمل أو الطفل، و بتحᘌو مقاصدها، و الاطفال، و برعا
العامة"  الحᘭاة  و  الأᣃة   ᢝ

ᡧᣚ دورها  الحرب    . 8بᙬشجيع  واعلانات  الدستورᗫة  المناصب   ᢝᣢشاغ  ᡧ ᢕᣌتعي سلطة  ظلت 
الدستورᗫة و الطوارئ وابتداو  التعدᘌلات  وعات  ᡫᣄر مᘭة بᘭالقانون ᗫعات  ᡫᣄᙬالمادة  ال الجمهورᗫة حسب  رئᛳس    43د 
العلᘭا  و  السᘭاسات  اجازة  سلطة  الوزراء  اتحالمجلس  وزارة  اᘌة   ᢝ

ᡧᣚ المادة  للᘘلاد  حسب  وزاري  قطاع  او  اما    49دᘌة 
ᢝ فيتوᣠ اجازة السᘭاسات و الخطط وال ᡧᣎالمجلس الوط ᢔᣂالدولة و المجتمعᗷ ة    . امج المتعلقةᗫس الجمهورᛳامᜓان رئᗷ

حات قو  ᡨᣂمق ᣠعد اᗷ اسات لتتحول منᘭمستوى الس ᣢخصوص حقوق ال ساء عᗷ س الوزراء اصدار قرارتᛳاو رئ  ᡧ ᢕᣌان
ه او وضع  ᢕᣂمشاركة ال ساء وغᗷ القرارات المتعلقة᛿ ة ᡫᣃاᘘقرارات تنفذ م ᡨᣎالمالوفة او ح ᡧ ᢕᣌة اجازة القوانᘭعمل ᢔᣂتجاز ع

 . ᢝᣘالاقتصادي و الاجتما ᡧ ᢕᣌالتمك᛿ ذᘭحقوق معينة موضع التنف  

للعام  اتفاقᘭةᗷ  2005دستور  ارتᘘط   الشامل  اتاح  2005  السلام  الحو   مما  و  للنقاش  طيᘘة  وثᘭقة  فرصة  ᚽسᛞب  ار 
  ᢝ

ᡧᣚ ضمنت ᢝ ᡨᣎستور دالالحقوق ال   ᢝᣠالسودان لتتواءم مع الدستور . أهم ما تضمن    تتضمنو   الانتقا ᡧ ᢕᣌمراجعة قوان
ᢝ الما  2005دستور  

ᡧᣚ قة الحقوقᘭــــخ السودان  27دة  هو وثᗫتار ᢝ
ᡧᣚ ام الحقوق من  لاول مرة ᡧ ᡨᣂقة الحقوق الᘭت وثᘘاوج .

ت جانب اهل السودان و الدولة و العمل   ᢔᣂما اعت᛿ .ة و المساواةᘭارها حجر الاساس للعدالة الاجتماعᘘترقيتها واعت ᣢع
ᢝ الاتفاقᘭات᛿ل الحقوق الم

ᡧᣚ سان جزء لا يتجزأ من   العهود و المواثيق الدو   ضمنةᙏل حقوق الاᘘة المجازة من قᘭول
 

  1ص  1973موقع وزارة العدل، الدستور الدائم لجمهورᗫة السودان الدᘌمقراطᘭة لسنة   5

 
62014), 2017.-Women’s Activism in Africa, Women’s Rights and Women’s Movement in Sudan (1952  
 1985وزارة العدل ، دستور السودان الانتقاᢝᣠ لسنة  7
كة المطابع السودانᘭة للعملة، 2005-1953العامة لمجلس الوزراء، دساتᢕᣂ السودان، الامانة  8 ᡫᣃ ،2006 334- 333ص 
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، حق    من الدستور اثᙫتت حق الج سᘭة لᝣل  7. قᘘل ذلك المادة  9الوثᘭقة و ᗷالتاᢝᣠ الدستور  ᢝ
ᡧᣍطفل من ام او اب سودا

ᢝ الزواج ᗷقبول طوᢝᣘ و᛿امل من طرفᘭه حسب المادة  
ᡧᣚ 15الرجل و المراة    ᡧ ᢕᣌالمساواة بᗷ اف ᡨᣂالاع ᢝ ᡧᣎعᘌ منه. هذا

ᢝ الحقوق
ᡧᣚ بهما  الذكور و الاناث ᢝ

ᡧᣍات والزام قانوᘘالمادة  و الواج ᢝ
ᡧᣚ ز الامرᗫᖂة. وتم تعᗫᖁة نظᘭالاقل من ناح ᣢ32ع  

عة الدولᘭةو   -  2005الطفل من دستور    حقوق المراة و   – ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ وردت ᢝ ᡨᣎالحقوق ال ᣢدت عᜧا ᢝ ᡨᣎالعهدين    ال ᢝᣦو
ᡧ للحقوق المدنᘭة و السᘭاسᘭة و الحقوق الاقᙬسادᘌة و الاجتماعᘭة و الثقافᘭة ᢕᣌللمراة و لو انه  الدولي ᢝ ᢔᣍجاᘌالا ᡧ ᢕᣂالتمي ،

ᢝ تقلل من كرامة المراة  عᘘارة فضفاضة يتوقف اثرها عᣢ تفسᢕᣂ ذوي السلطة، محارᗖة العا ᡨᣎد الضارة الᘭدات و التقال
ᢝ الاتفاقᘭات الدولᘭة و    و 

ᡧᣚ ما جاءت᛿ ة حقوق الطفلᘌة للامومة و الطفولة و الحوامل وحماᘭة الصحᘌوضعيتها، الرعا
ᢝ صادق عليها السودان فصارت مصدرا لسᘭاسات الدولة نحو حقوق الاᙏسان عموما و فوق ذلك حماᘌة   ᡨᣎة الᘭمᘭالاقل

  اᘌة المراة و الطفل من العنف.   ووق

ـــــــتورᗫة للحكومة الانتقالᘭة للعام  ــ ـ ᢝ    2019الوثᘭقة الدســــ
ᡧᣚ  ـــــــل  1(  42المادة ــ ـ من وثᘭقة الحقوق و الواجᘘات    14) الفصــــ

ᢝ المواثيق الدولᘭة والإقلᘭمᘭة المصـادق عليها ᛿ما نصـت المادة    تتضـمن
ᡨᣚ وردت ᢝ ᡨᣎات الᗫᖁل الحقوق و الح᛿42  )3 (

ورة ᘌقتضــــيها من نفس الفصــــل " تنظم ا ᡧــ ᢝ الوثᘭقة ولا ت تقص منها إلا لᣆــ
ᡧᣚ ات المضــــمنةᗫᖁعات الحقوق والحᗫ ᡫــ لᣄᙬــ

" أما المادة   ᢝᣖمقراᘌعادة   8المجتمع الدលو ᢝ
ᡧᣍة: الإصــــــــــــلاح القانوᘭنفاذ المهام الاتឝة بᘭة الانتقال ᡨᣂالف ᢝ

ᡧᣚ م الدولة ᡧ ᡨᣂتل"
ت᙭بᚏته من  تموســــــᘭادة القانون" وقᘘل هذا ما  بناء و تطᗫᖔر المنظومة الحقوقᘭة والعدلᘭة وضــــــمان اســــــتقلال  القضــــــاء  

ـــــــاواة نوعᘭة وســـــــــــᘭادة حᜓم القانون وحق الحماᘌة. تعᗫᖂزا لوضـــــــــــع المرأة وحقها فᘭما ســـــــــــبق  ــ ᢝ الوثᘭقة من مســ
ᡧᣚ حقوق
ـــــمنت تطبيق قرار مجلس الامن رقم  3(68المادة   ــ ــــ ــᡫ ضــــ ــــــ ــل الخامس عᣄـــــــ ـــــــــ ᢝ نفس المادة "  1325) من الفصــــ

ᡧᣚ68و "
ة الانتقالᘭة عᣢ إنفاذ المهام   ᡨᣂالف ᢝ

ᡧᣚ  تضـــــــــمن حقوق ال ســـــــــاء ب"تعمل أجهزة الدولة ᢝ
ᡨᣎة الᘭجراء الإصـــــــــلاحات القانونឝ

ᢝ تكفلها هذه الوثᘭقة الدســــــتورᗫة". والمعروف  
ᡨᣎة الحقوق الᘌضــــــد ال ســــــاء وحما ᡧ ᢕᣂتم ᢝ

ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌافة  القوان᛿ لغاءឝوذلك ب
ᡧ وលلغائها وتعدᘌلها إذا تعارضـت مع النصـوص الدسـتور  ᢕᣌل والوسـائل وسـن القوانᝏاᘭشـمل الهᛒ ᢝ

ᡧᣍة.  أن الإصـلاح القانوᗫ
ᢝ أعᣢ منصة حقوقᘭة وصارت من سᘭاسات وتوجهات الحكومة الانتقالᘭة. 

ᡧᣚ ا وردتᘭة ال ساء قانونᘌإذن حما  

ᢝ اتخ
ᡨᣎة الᘭرأس إلاجراءات القانون ᣢما  ذع ᢝᣦ  سان للمرأةᙏة من اجل معالجة حقوق الاᘭتها حكومة السودان الانتقال

ة الانتقالᘭة   ᡨᣂة للفᗫقة الدستورᘭه الوثᘭل    2019نصت علᘌالمادة    2020تعدᗷ تكفل 2الفقرة    49حول حقوق المرأة) :
ᢝ التمتع ᗷᜓل الحقوق المدنᘭة والسᘭاسᘭة والاجتماعᘭة والثقافᘭة والاقتصادᘌة 

ᡧᣚ ساويᙬالدولة للرجال وال ساء الحق الم
ᢝ الأجر المᙬساوي للعمل المᙬساوي والمزاᘌا الوظᘭفᘭة الأخرى) و المادة

ᡧᣚ ما فيها الحقᗷ 24    ان    2الفقرة ᣢنصت ع
ᢝᣙᗫ وهᘭاᝏل الدولة فضᢿً عن توليها منصب رئᛳس  ᙏ40سᘘة مشاركة ال ساء لا تقل عن   ᡫᣄᙬة المجلس الᗫᖔمن عض  %

 القضاء وولاة ولاᘌات وعدد من الوزᗫرات ومديرات للمؤسسات. 

ᢝ دساتᢕᣂ السودان المتعاقᘘة منذ الاستقلال سار ᚽشᜓل  
ᡧᣚ سانᙏات خلاصة الامر أن تطور حقوق الاᘭمطرد وعززت اتفاق

 اتفاق جᗖᖔا لسلام  
᠍
السلام من هذا الامر ᛿اتفاق السلام الشامل واتفاقᘭات دارفور من ᗷعده (ابوجا والدوحة) ومؤخرا

ᢝ اᜧتᗖᖔر 
ᡧᣚ 2020السودان الموقع .    ᢝ

ᡧᣚ توافق هذا مع التطورᗫحقوق المرأة كذلك و ᣢونجد ان هذا التطور انعكس ع
خاصة ما ᗷعد حقᘘة الامم المتحدة لعقد المرأة ودفوعات الحر᛿ات ال سᗫᖔة ᗷاستحقاقات  الاطار العالᢝᣥ لهذه الحقوق  

ᢝ اطر اᡵᣂᜧ تحدᘌدا لهذه الحقوق كسᘭداو   ᡧᣎوتب ᢝᣘع الاجتماᖔا المرأة والنᘌقضا ᢝ
ᡧᣚ وقرار مجلس الامن    1979المساواة

ᢝ العام عن المرأة السلام والامن  1325رقم 
ᡧᣚ2000 .  

  

ᢝ اطر 
ᡧᣚ سانᙏاساتحقوق الاᘭوالس ᡧ ᢕᣌالقوان :  

 عᣢ مᘘادىء هادᘌة   بتوافق سᘭاᢝᣒ عاᢝᣠ عادة  يوضع الدستور الذي يتم  
᠍
دئ هادᘌة وموجهات ᘻشمل موقف  امᘘ  محتᗫᖔا

ᢝ دستور  
ᡧᣚ ما᛿ قة حقوقᘭسان وكذلك قد توجد وثᙏمن حقوق الا ᢝᣒة    2005الدولة الاساᘭومن ثم القرارات الرئاس

ᢝ  تحدد   ᡨᣎاحة او ضمنا  الᣅ سانᙏحقوق الاᗷ ل وزارة᛿ كون واضحا فيها علاقةᘌ ل وزارة و᛿ اتᘭاختصاصات و صلاح
فع الوزارات تصورات ᡨᣂة لمجلس الوزراء ومن ثم  فᘭجᘭات ᡨᣂاساتها وخططها الاسᘭللمجلس    س ᢝᣙᗫ ᡫᣄᙬذلك    ال ᣢبناءا ع
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ᢝ حᜓم القانون
ᡧᣚ اسات و ب  ائ ملزمة  و اذا تمت اجازتها تصبحᘭانت التصورات  و تحول لس᛿ ة  فاذاᗫرامج وخطط وزار

ᘌ   ᢝكون هذا امر   لقضاᘌا حقوق الاᙏسان  متضمنةالمرفوعة للاجازة   ᢔᣍجاᘌــــع و    اᗫ ᡫᣄᙬهذا المستوى لل ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣢجدا ومفص

ᢝ مجال حقوق الاᙏسان و    وᗫنطبق هذا عᣢالتنفᘭذ.  
ᡧᣚ ذيᘭه اي عمل تنفᗷ شاء اي ادارة او لجنة  او جسم مناطᙏا

ᢝ الظر 
ᡧᣚ الطوارئ و الحروبالتعامل معه᛿ ةᘭثنائᙬة و  . اما التوقيع  وف الاسᘭمᘭة و الاقلᘭات الدولᘘو اجازة الاتفاق ᣢع

واتفاقᘭات السلام وما تتضمنه من حقوق واᙏشاء اجسام   منها ᗷحقوق الاᙏسان  المعنᘭة  ᢝ ذلك 
ᡧᣚ ماᗷ وتوكولات  ᢔᣂال

ضم مختلفة  ᗷموضوعات  الهنمعنᘭة  و   ᢝ
ᡧᣍالقانو الاصلاح  و  الاᙏسان  حقوق  العدᢝᣠ ها  للنظام   ᢝᣢᜓᘭ    الاطارᗷ فتتعلق 

  . السᘭاᢝᣒ للدولة

ᡧ و ᘻستᡨᣛ منها ᗷصورة   ᢕᣌالقوان القدر ᘻشᜓل اطر  للسᘭاسات حول حقوق الاᙏسان بنفس  ᛿ما شᜓلت الدساتᢕᣂ اطرا 
و   العادᘌة  الحالات   ᢝ

ᡧᣚ الحقوق  ونطاق  الحقوق  و  ة  ᡫᣃاᘘالم القانونᘭة  المᘘادئ  من  عدد  ᘻشمل   ᢕᣂفالدسات اساسᘭة 
ᘭثنائᙬاما  الاس ᗫــــع  ᡫᣄᙬال النص عᣢ مصادر  السودان اغفلت   ᢕᣂالطوارئ والحصانات. عدد من دسات ᢝ حالات 

ᡧᣚ ما᛿ ة
المذكورة و    2005و    ᗷ1998عضها كدستور   ᗫــــع  ᡫᣄᙬالقانون هو مصادر ال ᗫــــع ᘌكون نطاق  ᡫᣄᙬمصادر ال ᣢبنصها ع

ال مجلس  رئᛳس  و  الجمهورᗫة  الجهات كرئᛳس  لᘘعض  المثᙫتة  والاختصاصات  الاوامر  وز الصلاحᘭات  اصدار   ᢝ
ᡧᣚ راء 

و  الرئاسᘭة و  الحرب  الطوارئ و  الحكومᘭة واعلان وانهاء حالة  وعات  ᡫᣄالم و  الاجسام  اᙏشاء ᗷعض  قرارات  اصدار 
  ᢝᣒاᘭالا ان توجه الدولة الس ᡧ ᢕᣌة القوانᘌادᘭاض ح ᡨᣂاي حال رغم اف ᣢعات. عᗫ ᡫᣄᙬو ال ᡧ ᢕᣌاجازة القوان ᢝ

ᡧᣚ لمان مثلا ᢔᣂال
ᘭالامن ᗷالذات فᘭما ᢝᣢᘌ حقوق الاᙏسان وتفاصᘭله  ومدى سᘭطرة قᘘضتها  القانون  ᗫــــع  ᡫᣄᘻ مسار ᣢظلالها عᗷ ᢝ

ᡨᣛتل ة 
ᡧ خضعت للنظرة  خاصة  الواضحة   ᢕᣌة فجميع هذه القوانᘭات و قانون الاحوال الشخصᘘو قانون الاث ᢝ

᡽ᣍالقانون الجنا ᢝ
ᡧᣚ

ᢝ لا تقتᣆ عᣢ ما هو قطᢝᣙ الورود و الدلالة من النصوص ا
ᡨᣎشددة  الᙬة المᘌدᘭلالتقل ᡫᣄ ل تتجاورها لاشد ماᗷ ةᘭع    ᢝ

ᡧᣚ
غᢕᣂ المتواتر او ضعᘭف السند فظل العنف ضد المراة و حقوق الاᙏسان مكرسا مثلا وضع الشاᘭᜧة من التحرش او  

ᘌ نماᚏستطع ايراد شهود بᘻ ساطة لان  فالاغتصاب موضع المتهمة وتطبيق الحد عليها ان لمᚽ ᜓلᗷ لت منها الذكر
نᘭا ولن ᘌطالب ᗷدفع التهمة عن نفسه. اما الاحوال الشخصᘭة كذلك بنفس المنᣑ  قرائن الاثᘘات لن تᘘ᙭ت علᘭه ᗷد

ᢝ لان اᡵᣂᜧ من نصف النصوص بها ظلم  
ᡧᣍالاصلاح القانو ᢕᣂالغائه حسب معايᗷ عالج الاᘌ و  للمراة و الطفل    فادح لن

  الاصلاح.  عصᘭة عᣢاشᜓالات 

ᡧ الاجهزة القضائᘭة و العدلᘭة ومفاهᘭمها مهمة جدا لم  ᢕᣌسان و مᜓافحة العنف ضد المراة اذ ان  قوانᙏة حقوق الا ᢕᣂس
ᘌ ᢝد السلطة التنفᘭذᘌة افتقد مᘘدا فصل السلطات و استقلالᘭة الاجهزة العدلᘭة.   

ᡧᣚ و الفصل اذا صارت ᡧ ᢕᣌسلطات التعي
  ᢕᣂو غ ᡧ ᢕᣌة اي رسميᘭحكوم ᢕᣂة ام غᘭالمجال حكوم ᢝ

ᡧᣚ الات والجهات الفاعلة᛿افة الهيئات والو᛿ فالعدالة تمثل  ᡧ ᢕᣌرسمي
الذين ᘌقدمون الخدمات العدلᘭة و ᘌدبرون شانها او ᘌمارسون الرقاᗷة عليها وحᡨᣎ لو اختلف مفهوم العدالة حسب  

ادل او منصف وتختلف الاطر القانونᘭة عن  الثقافات فانه يᡨᣛᘘ مفهوم فسيح مفاده ان العدالة ᢝᣦ سلوك ما هو ع
  ᢝ

᡽ᣍالجنا ᢕᣂو غ ᢝ
᡽ᣍالجنا ᣠم اᘭلة للتقسᗷقا ᡨᣛᘘن ت᜻عضها ولᗷناولᙬما    ت ᡧ ᢕᣌناوله العلاقات و المعاملات والتفاعلات  تمن بᙬ

ر وما اᣠ ذلك ومدى عدالة و انصاف قرارات و تᣆفات الهي  ᡧᣆالملك او العقود او الᗷ ما يتعلقᘭالافراد سواء ف ᡧ ᢕᣌئات ب
اعات  )  1  (كومᘭة. ومن مهام قطاع العدالةالح ᡧ ᡧᣂال القانون    )2(حل  مراجعة السلطة    )4(حماᘌة الحقوق  )  3(انفاذ 

ᡧ و التقيᘭم. اما المقصود    )6(المساءلة القانونᘭة    )5(القضائᘭة   ᢕᣌالتقن ᢝᣠالنظام العدᗷ  ف ᢝ
᡽ᣍو سلطاته     هو النظام القضا

ᢝ القضاة و الامن و النᘭاᗷة و النقاᗷات و اجهزة المساعدة القضائᘭة التنفᘭذᘌة و هيئاته الرقابᘭة و ᛒشمل النظا
᡽ᣍم القضا

ᡧ و القضاء العسكري و الالᘭات الᘘلدᘌة و الاعلانات و مجالس التحكᘭم و الوساطة  ᢕᣌو الموظف ᡧ ᢕᣌو المساعدين القانوني
ر. و تᙬنᖔع تر فمن مكوناتهاان وجدت اما العدالة التقلᘭدᘌة   ᡧᣆال ᢔᣂاقات  لجان التحقيق وجᘭع السᖔنᙬة قطاع العدالة بᘘكي

الوطنᘭة نᘭᙬجة اختلافات النظم القانونᘭة والسᘭاسᘭة وتᘘاين التقالᘭد الثقافᘭة و لتارᗫخᘭة و الاطر النمطᘭة و المعᘭارᗫة.   
  ᢝ

᡽ᣍالجنا ᢕᣂو غ ᢝ
᡽ᣍالجنا ᣠم اᘭلة للتقسᗷقا ᡨᣛᘘن ت᜻عضها ولᗷ ة عنᘭناولوتختلف الاطر القانونᙬناوله   ، تᙬما ي ᡧ ᢕᣌمن ب  

ᡧ الافراد   ᢕᣌذلك  ،  العلاقات و المعاملات والتفاعلات ب ᣠر وما ا ᡧᣆالملك او العقود او الᗷ ما يتعلقᘭومدى  ،  سواء ف
  .عدالة و انصاف قرارات و تᣆفات الهيئات الحكومᘭة

ᡧ تحᜓم الاجهزة العدلᘭة و القضائᘭة و ضواᗷط لسᢕᣂ اعمالها ᛿ل حسب اختصاصه  وللمحᜓمة الدستورᗫة   ᢕᣌهناك قوان
قانون ᘌحدد اختصاصاتها ᛿ما ان تكᗫᖔنها محكوم ᗷالدستور. اما وزارة العدل فجسم تنفᘭذي يᙬبع لمجلس الوزراء فمن  
ᢝ تكفل حقوق الاᙏسان و   ᡨᣎط و الاجراءات الᗷوالضوا ᢕᣂاح المعاي ᡨᣂة، اقᘭعات الفرعᗫ ᡫᣄᙬو ال ᡧ ᢕᣌالقوان ᡫᣄᙏ اهم مهامها

الم الحᜓم  ᢝ مستᗫᖔات 
ᡧᣚ الدولة  اجهزة  اداء  تتصل  مراقᘘة  قᘭامها لاعمال  لدى   ᢝ

ᡧᣍالمد المجتمع  و مؤسسات  ختلفة 
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ابراز جهد  الاᙏسان و  المهتمة ᗷقضاᘌا حقوق  الاقلᘭمᘭة  الدولᘭة و  المنظمات   ᢝ
ᡧᣚ السودان تمثᘭل  ᗷحقوق الاᙏسان و 

ᛒ ة اخرىᘭن . من ناحᗫᣄة للمعᣄᛳة المᘭو الخدمات القانون ᢝ
ᡧᣍم العون القانوᘌشانها وتقدᚽ ف  الحكومة و المجتمع ᡫᣄ

الوطنᘭة لحقوق الاᙏسان   ᢝ كونتالوزᗫر عᣢ عدة وحدات منها الالᘭة  ᡨᣎس مجلس الوزراء. اما وزارة    الᛳقرار من رئᗷ
ᢝ داخلها  

ᡧᣛة  العدل نفسها فᗫسان  مقررᙏتحقوق الا ᢝ ᡨᣎسانالᙏحقوق الا ᢝ
ᡧᣚ م النصح والمشورةᘌتكون من  و   ختص بتقدᗫ

ᘻشمل   الاᙏسان.  ᗷحقوق  الصلة  ذات  حقوق  الجهات   ᢝᣦو متخصصة  اقسام  عدة  الاسᙬشاري   المجلس  مقررᗫة 
 ᢝ
ᡧᣍساᙏالا ᢝᣠالقانون الدو المراة و الطفل و الاشخاص ذوي الاعاقة و  الوثᘭقة الدستورᗫة   . الاᙏسان،  ة    وحسب  ᡨᣂللف

ᡧ رئᛳس القضاء و قضاة المحᜓمة العلᘭا ورئᛳس و اعضاء المحكة الدس  الانتقالᘭة ᢕᣌادة بتعيᘭقوم مجلس السᘌ اᘭة  حالᗫتور
ᡧ الذين يوالونها تᜓاد تفقد   . و النائب العام ᢕᣌالمدني ᢔᣂالقرار ع ᣢطرة العسكر عᘭا  وسᘭادة حالᘭة مجلس السᘘكي ᡨᣂن ل᜻ل

ة ᗷالذات  ᡫᣃاᘘسان مᙏالوصول لحقوق الا ᣢالذي ينعكس ع ᡽ ᡫᣓة و اجهزة انفاذ القانون استقلاليتها الᘭالاجهزة العدل
ᢝ جعلت  العنف الج ᢝᣓ الذي ᘌقع عᣢ المراة م ᡨᣎاب الᘘة و هذا من الاسᘭات المسلحة و القوات النظامᘭشᛳل الملᘘن ق

ᢝ تقع عليها. من جانب اخر لمجلس السᘭادة حق اجازة   ᡨᣎالغة الᘘات الᝏليغ عن الانتهاᘘتحجم عن الت ᣃال ساء و الا
وتوكولات الدولᘭة و الاقلᘭمᘭة لذا فان تاخر الموافقة عᣢ اجازة المواثي ᢔᣂدد و  المواثيق و ال ᡨᣂوتوكولات يرجع ل ᢔᣂق و ال

ᢝ ذلك المعنᘭة ᗷحماᘌة ووقاᘌة المراة من ᛿افة انواع العنف. 
ᡧᣚ ماᗷ اجازتها ᢝ

ᡧᣚ ادةᘭة مجلس السᘌعدم جد   

 

  حقوق الاᙏسان والعنف القائم عᣢ النᖔع:    عᣢ اثر الحصانات 

 ᢝ
᡽ᣍثناᙬاس القانون  فا  الحصانة وضع  حᜓم  سᘭادة  هو  الاجراءات    تعليق   وᢝᣦ لاساس   ᢝ

ᡧᣚ  عضᗷ مواجهة   ᢝ
ᡧᣚ القانونᘭة 

ᢝ اعفائهم   ᡧᣎمنح الاذن من الجهة المختصة و لا تع ᡧ ᢕᣌمل لحᝏالوجه الا ᣢة عᘭفᘭالاشخاص لتمكينهم من اعمالهم الوظ
ᢝ العدᘌد من الدساتᢕᣂ السودانᘭة

ᡧᣚ ة وقد جاءتᘭا من المسئولᘭ10نهائ .   

المادة    ᢝ
ᡧᣚ ᛿ ᢝما 

ᡧᣍقانو اساس  قانون    35للحصانة  الجنائᘭة  من  الجنائᘭة    1991الاجرارءات  الدعوى  قᘭد  تمنع   ᢝ
ᡨᣎال

ᢝ لا ᘌجوز   ᡨᣎالجرائم ال᛿ عض الاشخاصᗷ ᣢعض الجرائم و عᗷ ᢝ
ᡧᣚ ةᗷاᘭل النᘭعد اخذ اذن من  وكᗷ طة الا ᡫᣄبواسطة ال

ᢝ لا ᘌجوز فيها  ᡨᣎالموظف العام، و الجرائم الᗷ ض و المتعلقةᘘدون امر قᗷ ض فيهاᘘف  القᘭالتوق  ᣢاذن من    الا بناءا ع
الا من   الخاص  التنازل  فيها  ᘌ ᢝجوز  ᡨᣎال و  المحᜓمة  الا من  العدالة   ᢕᣂسᚽ المخلة الجرائم  اذا ᛿انت  المختصة  الجهة 
ᢝ يتمتع ᗷحصانة اجرائᘭة  

ᡨᣎاط الاذن فيها من الجهة ال ᡨᣂاش ᣢينص اي قانون ع ᢝ
ᡨᣎصاحب الحق او من ينوب عنه او ال

ᢝ    ص عليها ناو موضوعᘭة الا وفقا لاحᜓام القانون الذي ي
ᡧᣚ بها ᢝ ᡧᣎة المتخذة ضد المعᘭطل الاجراءات الجنائᘘواغفالها ي

ᢝ التحري او المحاᝏمة ا
ᡧᣚ ان᛿ مرحلة من عمر الدعوى سواءᗷ الطعون ᡨᣎد الحᜓم. عو ح    

من وزᗫر العدل والمدᢝᣘ العام لجمهورᗫة السودان خصوصا فᘭما يتعلق    و رغم صدور كثᢕᣂ من الم شورات تنظم الامر 
ᢝ ارتᜓاب انتهاᝏات ضد حقوق الاᙏسان خصوصا فᘭما ᢝᣢᘌ العنف  ᗷالقوات ال

ᡧᣚ ا ᢕᣂة الا انه تم استغلال الامر كثᘭنظام
ᗷ ᢝᣓ اعات استغضد المراة و العنف الج ᡧ ᡧᣂمناطق ال ᢝ

ᡧᣚ الذات ًᢻلا    ᢝ
ᡧᣛة و موظᘭللحصانات الممنوحة للقوات النظام

ون مخصصات شاغᢝᣢ  المناصب الدستورᗫة و  من قان  22و   21و    20، المواد  2005من دستور    60الدولة ( المادة 
لسنة   ᗫعᘭة  ᡫᣄᙬال و  وقد 2001التنفᘭذᘌة  و   )  ضᘘاط  المسلحة  القوات  حصانات  تعᗫᖂز  القوات  تم  قانون   ᢝ

ᡧᣚ جنود 
المادة  1(  34المادة    2007المسلحة لسنة    ᢝ

ᡧᣚ المخابرات    52)  و قوات الامن و    2010من قانون جهاز الامن و 
ᢝ المادة  

ᡧᣚ طة ᡫᣄطة السودان لسنة    نو من قان  45ال ᡫᣃ2008    ᢝ ᢔᣎقانون الدفاع الشع ᢝ
ᡧᣚ ل حلهᘘق ᢝ ᢔᣎو الدفاع ال الشع

ᢝ المادة  17المادة    1989
ᡧᣚ ةᘭة لعام  1(20، وافراد الخدمة الوطنᘭو قوات الجمارك    1992) من قانون الخدمة الوطن

الجمارك   قانون   ᢝ
ᡧᣚ1986    الجهاز   34المادة اعضاء  و  النظامᘭة  القوات  صارت ᛿ل  هكذا  ᢝᣙᗫ   و  ᡫᣄᙬال و  التنفᘭذي 

و   الحرب  جرائم  حالات   ᢝ
ᡧᣚ ᗷالذات  ا  ᢕᣂل كثᘭستحᘻ ᗷل  رفعها   ᢝ

ᡧᣚ المسئولة  الجهات  تتعنت  ᗷحصانات   ᡧ ᢕᣌمشمول
ᘻ ᢝستوجب المساءلة ᗷموجب ميثاق روما للجنائᘭة الدولᘭة و ᛿ل جرائم العنف الج ᢝᣓ و العنف القائم   ᡨᣎات الᝏالانتها

النᖔع اساس   ᣢان.  ع᛿الفرصة للسودان و  ᢝ
ᡧᣚ   ᢝ

ᡧᣍالقانو ᢝ  الاصلاح 
ᡧᣚ وقانون ، 2007 المسلحةلعام القوات قانون 

طة ᡫᣄالأمن وقانون ، 2008 لعام ال  ᢝ
ᡧᣎنه ، 2010 لعام الوط᜻فعل لم لᘌ. ة المحᜓمة بررت وقدᗫذك    الدستور ᢝ

ᡧᣚ
ᡧ  الحصانات السودانᘭة الوقت ᢕᣂك ᡨᣂالᗷ ᣢعة ذات أنها عᘭوطة طب ᡫᣄم ᣢة وعᘭالمراجعة  إمᜓان ᘭن  .ةالقضائ᜻ل ᣢع 
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ا الحصانات فان الممارسة صعᘭد ᢕᣂتقود ما كث ᣠما  العقاب، من الإفلات إᗷ  ᢝ
ᡧᣚ ات ذلكᝏة الانتها ᢕᣂلحقوق الخط 

مشمولة    .11فعالة   ولا  واضحة لᛳست فانها القضائᘭة الانتصاف أشᜓال أما الإᙏسان؛ اخرى  جهات  هناك  كذلك 
ام  ᢝ ᡨᣎال الخاصة  تᗷالحصانات  و  العامة  المساهمة  ᛿ات  ᡫᣃ ᣠا لدستور  و  دت  رئᛳس    2005وفقا  حصانة  ᘻسقط  لا 

م ᗷقرار   ᣥالعظ الخᘭانة  حالة   ᢝ
ᡧᣚ الا  و الجمهورᗫة   ᢝᣙᗫ ᡫᣄᙬال المجلس  ارᗖاع  ثلاثة  المحᜓمة  ن  امام  الاجراء ضده  ᗫتم 

ᗫعᘭة. هناك حصانات اجرائᘭة منحت ᗷموجب  الدستورᗫة وفقا لقانون   ᡫᣄᙬة و الᘌذᘭة و التنفᗫالمناصب الدستور ᢝᣢشاغ
ارها   ᡧᣅن ا᜻دفة العمل ول ᢕᣂسيᙬعض مدراء الادارات رغم اهميتها لᗷ و ᡧ ᢕᣌᗫاط الادارᘘة للمعتمدين و الضᘭولائ ᡧ ᢕᣌقوان

ا  ᡧ ᢕᣌالمستضعف و  الᛞسطاء  انتهاᝏات حقوق   ᢝ
ᡧᣚ استغلال  اᚽشع  استغلت  لانها   ᢔᣂᜧو  ا جنائᘭة   ᢕᣂغ و  جنائᘭة  نتهاᝏات 

ᢝ استᜓمال التحري الاوᚽ ᢝᣠسᛞب عدم ᘻسلᘭم المشᘘᙬه بهم لاخذ  
ᡧᣚ ةᗷاᘭذلك اعاقة الن ᣢاستغلالا للسلطات و ترتب ع

رها و فتح الᘘاب نعوى الجداقوالهم و تحدᘌد فتح ال ᢔᣂمة ان وجد ما يᝏالمحا ᢕᣂس ᢕᣂتاخ ᣢساعد عᛒ ة ام لا مماᘭائ
   عقاب. لافلات الجناة من ال

ᡧ الطوارئ  اثر  ᢕᣌقوان ᣢع:  عᖔالن ᣢسان و العنف القائم عᙏحقوق الا  

  ᢝ
ᡧᣚ ة السلامة  العامة الذي صدرᘌا لم يتم الغاؤه   1997قانون الطوارئ و حماᗫعادة  .  12لا زال سار ᢝ

ᡨᣍاحᜓام الطوارئ تا
ᢝ الدستور

ᡧᣚ وط ᡫᣄᚽ دةᘭة مقᘭثنائᙬظروف اس ᢝ
ᡧᣚ  موجب الطوارئ    وᗷ سان المحدودة جدا لا تعلقᙏعض حقوق الاᗷ

ر   ᢔᣂل تتخذ الطوارئ مᗷ الذاتᗷ و الاغتصاب ᢝᣓ ة من العنف الجᗫᖁالح ᢝ
ᡧᣚ حفظ للمراة حقهاᘌ نها ماᚏس بᛳن ل᜻ول

ᘌ ᢝقوم بها غالᘘا المشمولون ᗷالحصانات المختلفة ᗷالذات ضᘘاط و جنود القوات 
ᡨᣎلذلك عادة لانها من الاعتداءات ال  

طة و النᘭاᗷات كᘘلاغات وقلᘭل جدا منها وصل لمرحلة   ᡫᣄال ᢕᣂاضاب ᢝ
ᡧᣚ ة منها ما ظل ᢕᣂة و سجلت حالات كثᘭالنظام

ᢝ المحاᝏم ول᜻ن المؤسف ان اغلب الحالات ظلت خارج قᘭدالᙬسجᘭل سواء ᛿ان للارهاب و التخᗫᖔف من  
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣔالتقا
 ᘭالعدل الاجهزة   ᢝ

ᡧᣚ او عدم ثقة  الوصمة  او خوفا من  الجناة  الطوارئ  قᘘل  احᜓام  الحالات تكون  ᛿ ᢝل 
ᡧᣚة. وᘭالوطن ة 

ᢝ زᗫادة حالات  
ᡧᣚ سان و  ساهمت مساهمة فعالةᙏات حقوق الاᝏة انتهاᘭمن ناح . ᢝᣓ الذات الجᗷ العنف ضد المراة

ᢝ تعدᘌل او وقف ᗫᣃان او تطبيق اي قانون او جزء منه وان ᘌصدر  
ᡧᣚ س الدولة الحقᛳرئ ᢝᣗاخرى سلطات الطوارئ تع

  . 13ن الطوارئ و ᗷما يراه مᜓملا و بناء علᘭه تكون هناك اعتقالات و محاᝏما لاي مشᘘᙬه تحت قاناحᜓام فرعᘭة 

  : 2018ما ᗷعد ثورة دᛒسمᢔᣂ اطر حقوق الاᙏسان تطورات 

ᢝ العام  
ᡧᣚ ᢕᣂشᛞس السابق عمر حسن احمد الᛳمارس    2019تم الاطاحة بنظام الانقاذ الذي ترأسة الرئ ᢝ

ᡧᣚ 2019و  ،
ᢝ ذلك حظر التجول  COVID-19 وارئ صحᘭة وطنᘭة استجاᗷة لᗖᖔاء أعلنت الحكومة حالة ط

ᡧᣚ ماᗷ ᢕᣂوأدخلت تداب ،
الحدود وលغلاق  الحركة   ᣢع والقيود   ᢝᣢᘭة    .اللᗫالثور والجبهة  الحكومة   ᡧ ᢕᣌب سلام  اتفاق  توقيع  تم  أغسطس،   ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ جميع أنحاء الᘘلاد، ᗷم

ᡧᣚ ة مسلحة متمركزةᘭاسᘭسع مجموعات سᘻ تحالف من ᢝᣦة، وᘭذلك المناطق  السودان ᢝ
ᡧᣚ ا

ᢝ ال
ᡧᣚ اعات ᡧ ᡧᣂال ᢝ مزقتها 

ᡨᣎل الأزرق ودارفور وجنوب كردفانالᘭالاتفاق.   ،ن ᣢالمسلحة ع ولم توقع ᗷعض الجماعات 
السودان الواحد ͭ رفضت حركة تحᗫᖁر  ᢝ أي محادثات سلام. ᛿ما لم يتم    محمد   جᛳش عᘘد 

ᡧᣚ المشاركة ᗷدارفور  نور 
᛿ ᢝانت ᘻسᘭطر عᣢ أجزاء من جنوب كردفان والنᘭل  حركة الشعبᘭة لتحᗫᖁر السودان  التوصل إᣠ اتفاق مع ال ᡨᣎشمال ال

ت ᗷأنتهاᝏات صارخة لحقوق الاᙏسان توقع الجميع ان تكون  الأزرق.   ᡧ ᢕᣂة تمᗫة دكتاتورᘘانتهاء حقᗷسانᙏحقوق الا   ᢝ
ᡧᣚ

 لذلك، و الحكومة الانتقالᘭة.  -لنظام الجدᘌدقمة الاجندة السᘭاسᘭة ل
᠍
  تᘘعا

᠍
نامج الحكومة الانتقالᘭةوفقا ᢔᣂللأطار العام ل  ،

ة اولᗫᖔات تم اعتᘘار حقوق الاᙏسان أولᗫᖔة   ᡫᣄات  حددها الاطار، وتم 14ضمن عᗫᖔسان وفق الاولᙏقم  ر   تناول حقوق الا
: ال ارᗖعة وخمسة حᘭث حددت الاولᗫᖔتان ᢝᣠتا  

 
11   ) بواعثRedressرᗫدرᚱس  ᢝ  العدالة وعوائق الإᙏسان حقوق ᚽشأن القلق  )، 

ᡧᣚ ة :السودانᗫة الهيئات رؤᘭة الوطنᘭمᘭة،   والإقلᘭوالدول
اير ᡧᣚ  القانوᡧᣍ  للإصلاح المناᣅة لتقارᗫر تجميع ᢔᣂ2014 السودان، ف . 

 
12  ᡧ ᢕᣌوزارة العدل، قوان ᡫᣄعة 1998-1997السودان، المجلد الحادي عᗷعة الساᘘالط ،  
 . 2019(ك) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية،  12المادة  13
14   : ᢝᣦ ة ᡫᣄات العᗫᖔناء السلام العادل والشامل والمستدام،  1الاولᗖقاف الحرب وᘌة  2) إᘭرساء اسس التنمលة وᘌمعالجة الاذمة الاقتصاد (

ام مᘘدأ الشفافᘭة والمحاسᘭᙫة، 3المستدامة،  ᡧ ᡨᣂسان، 4) مᜓافحة الفساد والᙏات العامة والخاصة وضمان حقوق الاᗫᖁضمان 5) إشاعة الح (
ة الانتقالᘭة،   ᡨᣂالف ᢝ

ᡧᣚ ل الحᜓمᝏاᘭه ᢝ
ᡧᣚ دأ تᜓافؤ الفرص وخاصةᘘعمال مឝل العادل بᘭافة المجالات مع التمث᛿ ᢝ

ᡧᣚ ز حقوق ال ساءᗫᖂإعادة  6تع (
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: الاولᗫᖔة الراᗷعة:   ᢝᣠة التاᗫᖔسان، و تضمنت هذه الاولᙏات العامة والخاصة وضمان حقوق الاᗫᖁاشاعة الح  

ᢝ هضم حقوق الافراد والاقلᘭات 
ᡧᣚ عهد نظام الانقاذ ᢝ

ᡧᣚ ماᘭث لا سᘌـــخ السودان الحد ᢝ تارᗫـ
ᡧᣚ ةᘭاسهمت النظم الشمول

  ᢝ
ᡧᣍسان السوداᙏات وانتهاك حقوق الاᗫᖁت الحᘘضة من الشعب وكᗫᖁواهدار كرامته مما ادى لأحساس مجموعات ع

ة الانتقالᘭة ᗷالاجراءآت التالᘭة:  ᡨᣂوالاضهاد، ولمعالجة ذلك ستقوم حكومة الف ᡧ ᢔᣌالغᗷ ᢝ
ᡧᣍالسودا  

 عاجل ᢝ
ᡧᣍجراء اصلاح قانوឝات بᗫᖁدة للحᘭعات والنصوص المقᗫ ᡫᣄᙬوال ᡧ ᢕᣌالغاء القوان . 

 ة والᘭناء المنظومة الحقوقᗖᜓلة وᘭل كوادرها لتحقيق استقاعادة هᘭة وتأهᘭز عدلᗫᖂلال ونزاهة القضاء وتع
 . حᜓم القانون وលنجاز العدالة

  هᘭة حسب ما نصت علᘭا العدالة الانتقالᘌقضاᗷ ᢝ ᡧᣎة مستقلة ومتخصصة تعᘭة قومᘭل مفوضᘭشاء وتفعᙏإ
 الوثᘭقة الدستورᗫة 

   ᢝ ᡨᣎشأتها  دعم لجنة التحقيق المستقلة الᙏاᘭضوء ما نصت عل ᣢة  الحكومة عᗫقة الدستورᘭالوث لانجاز ه 
ᢝ صاحᘘت ثورة دᛒسمᢔᣂ المجᘭدة لا سᘭما فض الاعتصام  ᡨᣎالتحري حول احداث العنف والقتل ال ᢝ

ᡧᣚ مهامها
 . وتقدᘌم الجناة لمحاᝏمة عاجلة

   دةᘌجد ᡧ ᢕᣌقوان او سن  الحالᘭة   ᡧ ᢕᣌالقوان ᗷ ᢝغرض مراجعة 
ᡧᣍالقانو اᙏشاء وتفعᘭل مفوضᘭة قومᘭة للإصلاح 

س ᡨᣂدأ حᜓم القانونوضمان إنفاذها لᘘيخ م . 
 سانᙏا حقوق الاᘌقضاᗷ ة والدعم الخاصةᗷات الرقاᘭات وجمعᘭت وآلቯشجيع هيئᘻاعتماد و . 
   سانᙏة لحقوق الاᘭعة الدول ᡫᣄالᗷ ًدءᗷ نفاذهاលسان وᙏحقوق الاᗷ ة الخاصةᘭات الدولᘭاعتماد وانفاذ الاتفاق

 . وخاصة حقوق المرأة والطفل
 ᘌ ماᗷ ةᘭ ات الديᗫᖁةإشاعة وضمان الحᘭ ممارسة شعائره الدي ᢝ

ᡧᣚ املᝣحفظ للمواطن حقه ال 

  

الحᜓم،   هᘭاᝏل   ᢝ
ᡧᣚ العادل  التمثᘭل  مع  المجالات  ᛿ ᢝافة 

ᡧᣚ ال ساء  حقوق  تعᗫᖂز  ضمان  الخامسة:  الاولᗫᖔة 
 : ᢝᣠة التاᗫᖔوتضمنت هذه الاول  

 لنصوص الاعلان العالᢝᣥ لحقوق الاᙏسان  
᠍
ᢝ الصفوف    1948وفقا

ᡧᣚ انت᛿ ᢝ ᡨᣎة الᘭلدور المرأة السودان 
᠍
واستدراᝏا

وكفاعلة   المجᘭدة   ᢔᣂسمᛒد لثورة   ᣠوضع  الاو ذلك  وᗫتطلب  الاول،  المقام   ᢝ
ᡧᣚ و᛿إᙏسان  المجتمع   ᢝ

ᡧᣚ حقᘭقᘭة 
᛿ ᢝافة مناᢝᣐ الحᘭاة لذلك ستعمل حك

ᡧᣚ ات تعزز دورها ومساهمتها ᡫᣃمؤ :ᣢة عᘭة الانتقال ᡨᣂومة الف  

  ات إدماجᘭاسات وآلᘭات وسᘭجᘭات ᡨᣂووضع اس ᢝᣘع الاجتماᖔة المرأة وعدالة النᘭل مفوضᘭشاء وتفعᙏا
᛿ ᢝل المجالات

ᡧᣚ ᢝᣘع الاجتماᖔالن . 
   العادلة ومشاركتها  والاقتصادᘌة  والسᘭاسᘭة  الاجتماعᘭة  المجالات  ᛿ ᢝافة 

ᡧᣚ المرأة  حقوق   ᡧ ᢕᣌتضم
᛿ ᢝل مؤسسات 

ᡧᣚ ل الحᜓموالمستحقةᝏاᘭالدولة وه .   
 حقوق المرأةᗷ ةᘭة المعنᘭمᘭة والاقلᘭات الدولᘭالاتفاق ᣢالمصادقة ع . 
  وسائل الاعلام ᢔᣂا المرأة خاصة عᘌة الخطاب العام تجاه قضاᘭجابᘌشجيع إᘻ . 
 ل الحقوقᘭالعمل العام لأجل الدفاع ون ᢝ

ᡧᣚ ةᘭاسᘭستهدف المشاركة السᘻ ة برامجᘌرعا . 
 مات اᘭشجيع ودعم التنظᘻافة المجالات العامة᛿ ᢝ

ᡧᣚ ةᗫᖔل س . 
  لᗫᖔذلك التم ᢝ

ᡧᣚ ماᗷ ةᗫة والإدارᘌالموارد الاقتصاد ᣠالاقتصادي لل ساء من خلال الوصول ا ᡧ ᢕᣌالتمك
  . وᗖناء القدرات الانتاجᘭة والمعرفᘭة

  ذوات الدخل المحدود ᣢع 
᠍
ا ᡧ ᢕᣂترك 

᠍
  . تفعᘭل وتوسيع مظلة الضمان الاجتماᢝᣘ والصᢝᣑ لل ساء جمᘭعا

 
التنمᘭة الاجتماعᘭة والمحافظة  8) وضع سᘭاسة خارجᘭة متوازنة تخدم مصالح السودان،  7واصلاح اجهزة الدولة،    هᘭᜓلة ) ترقᘭة وتعᗫᖂز 

᛿ ᢝافة المجالات،  9عᣢ البᚏئة،  
ᡧᣚ وتوسيع فرصهم ᡧ ᢕᣌاب من الج سᘘز دور الشᗫᖂة  10) تعᘭم عملᘭوتنظ ᢝᣖقراᘌتحقيق مهام التحول الد (

تᛳب ᡨᣂــهة.  صناعة الدستور والᗫᖂات حرة و نᗷلانتخا 
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  افة᛿ ᢝ
ᡧᣚ تاحة فرص العمل اللائقលو 

᠍
ᡧ المرأة اقتصادᘌا ᢕᣌل المجالات وتمك᛿ ᢝ

ᡧᣚ دأ تᜓافؤ الفرصᘘكفالة م
   . المجالات

ة اᢝᣠ جابهت الحكومة الانتقالᘭة جعلت من ملف حقوق الاᙏسان جانب   ᗷالرغم من ذلك نجد ان ᢕᣂب᜻ات الᘌالتحد
الاᘌجابᘭة  مهمل القانونᘭة  الاصلاحات  ᗷعض  من  اقلᗷ    ᢝᣥᘭالرغم   ᢝ

ᡧᣚ السودان  ة من  ᢕᣂاجزاء كب  ᢝ
ᡧᣚ الانتهاᝏات  لᙬستمر 

ق   ᡫᣄة  الᘭافᝣة الᘌالحما ᢕᣂث تقاعست السلطات عن توفᘭالخرطوم ح ᣠدارفور وجنوب  ودارفور اضافة ا ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌللمدني

اعات   ᡧ ᡧᣂالخرطوم وال ᢝ
ᡧᣚ نᗫᖁسان الناجمة عن قتل المتظاهᙏمة لحقوق الإᘭات الجسᝏق السودان من الانتها ᡫᣃكردفان و

ᘻ ᢝشنها المᘭلᛳشᘭات عᣢ القرى ᗷدارفور.  ᡨᣎق السودان و الهجمات المسلحة ال ᡫᣃ ᢝ
ᡧᣚ ةᘭلᘘالق  

ة الا  ᡨᣂت خلال الفᗫᖁاج ᢝ
ᡨᣎة الᘭلات القانونᘌة: التعدᘭنتقال  

ᡧ تعدᘌل لسنة . 1 ᢕᣌزالة التمكលمن يونيو و ᡧ ᢕᣌك نظام الثلاثᘭ2020  قانون تفك  ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣂل  22و أجᗫᖁ2020أب   

2 .  ᢝ
᡽ᣍل لسنة  1991القانون الجناᘌيوم  2020تعد ᡧ ᢕᣂل   22أجᗫᖁ2020أب 

ᡧ يوم  2020قانون حماᘌة الأطᘘاء وال᜻وادر والم شቯت الصحᘭة لسنة   . 3 ᢕᣂ2020مايو سنة  29أج 
ᗫــــع رقم قانون  . 4 ᡫᣄᘻ (اتᗫᖁدة للحᘭل الأحᜓام المقᘌإلغاء و تعد) لات المتنوعةᘌ2020لسنة  12التعد   ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣂأج
   2020أبᗫᖁل سنة   22

ᢝ  2020انون مفوضᘭة إصلاح المنظومة الحقوقᘭة والعدلᘭة لسنة ق . 5
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣂل سنة   22أجᗫᖁ2020أب 

 2020لسنة  1996تعدᘌل قانون الجمارك   . 6
ᢝ   2020تعدᘌل لسنة  قانون مᜓافحة جرائم المعلوماتᘭة . 7

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣂل  22أجᗫᖁ2020أب 
ᗫــــع رقم    2020س البᚏئة) لسنة  قانون التعدᘌلات المتنوعة (توحᘭد مجال . 8 ᡫᣄᘻ3    ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣂل سنة    22أجᗫᖁ2020أب 
 2020لسنة    قانون مᜓافحة الاتجار ᗷالᡫᣄᛞ (تعدᘌل) . 9

ᢝ    2020قانون المجلس الاعᣢ للحج و العمرة لسنة  . 10
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣂل سنة   22وأجᗫᖁ2020أب 

ᢝ لسنة    نقانو  . 11
ᡧᣍلغاء قانون الهلال الأحمر السوداឝ2020لسنة  2010ب   ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣂل   22أجᗫᖁ2020أب 
 2020لسنة  1996قانون بឝلغاء قانون المجلس القوᢝᣤ للذكر والذاᗫᖁᜧن لسنة  . 12
ة الانتقالᘭةتم   . 13 ᡨᣂمهام الفᗷ عات المتعلقةᗫ ᡫᣄᙬسن ال    ᡧ ᢕᣌات  كقوانᘭالمفوض ᢝ ᡨᣎعها  أودعت    الᘭحسب إدارة  جم

ᗫــــع بوزارة العدل ولم تتم إجازتها ما عدا مفوضᘭة المنظومة الحقوقᘭة والعدلᘭة ᡫᣄᙬال . 
ᗷ    ᢝالرغم من

᡽ᣍالجنا القانون  مواد  ᢝ  تعدᘌل ᗷعض  ᡨᣎال ᢝ
ᡧᣚ لهاᘌتعد ᡧ ᢕᣂل    22    أجᗫᖁانه  2020أب تتم مراجعة كثᢕᣂ من    الا 

ᢝ تحط من مᜓانة المرأة ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌو الخد    القوان ᢝ
ᡧᣔة والعملمثل قانون خدم المنازل و الأراᘭلم تتم مراجعة  و    مة المدن

الإثᘘات ᡧ   و   قانون  ᢕᣌالمسلم  ᢕᣂولغ  ᡧ ᢕᣌللمسلم الشخصᘭة  الأحوال   ᡧ ᢕᣌما    قوان᛿  ةᘭالدول المواثيق  إي من  إجازة  تتم  لم 
ᡧ ضدها  ᢕᣂافة أشᜓال التمي᛿ تعزز حقوق ال ساء وتحارب ᢝ

ᡨᣎة الᘭمᘭوالإقل .  

 ᢝ
ᡧᣍالإصلاح القانو   ᘭر المنظومة الحقوقᗫᖔعادة بناء و تطលةوᘭوضمان استقلال القضاء     ة والعدل :  

ᢝ أبᗫᖁل  
ᡧᣚ2020    ᢕᣂة و التغيᗫᖁوقوى إعلان الح (ةᘭالنائب العام، وزارة العدل والسلطة القضائ) ةᘭوافقت الأجهزة العدل

وع قانون مفوضᘭة إصلاح المنظومة الحقوقᘭة والعدلᘭة ᡫᣄم ᣢوع  و    ع ᡫᣄم ᢝ
ᡧᣚ ضمن استقلال القضاءᘌ تم إدراج نص

بឝصدار قانون مفوضᘭة إصلاح المنظومة العدلᘭة والحقوقᘭة ᛿ان المفروض أن تقوم المفوضᘭة  . 15المفوضᘭة قانون 
  ᡨᣎة حᘭإصدار قانون المفوض ᢕᣂغ ᢝ

ᡫᣒ ة إلا أنه لم يتمᗫو ت شأ المحᜓمة الدستور ᢝᣠصدر قانون القضاء العاᗫنفسها و
 ᢝ
ᡧᣍو القانو ᢝᣢᜓᘭة الإصلاح الهᘭتوقف عمل ᢝ

ᡧᣎعᘌ ء الذي ᢝ
ᡫᣓفة للإصلاح.   - الآن الᘭة ضعᗷأي استجا  

ᡧ ت تظر قرار الإصلاح   ᢕᣌات ت تظر المراجعة ف و الإلغاء  الا زالت هناك قوانᘘة وقانون الإثᘭجرائលة وᘭموضوع ᡧ ᢕᣌهناك قوان
،  كلᘭصدر القرار ᗷالإلغاء أو التعدᘌل   ᡧ ᢕᣌالمسلم ᢕᣂوغ ᡧ ᢕᣌة للمسلمᘭالأحوال الشخص ᡧ ᢕᣌة،  وقانون  قوانᘭالاجراءات الجنائ

  ᡧ ᢕᣌاتالإ وقوانᘘن    . ثᗫᖔتم تك  ᢝ
ᡧᣚ ةᘭل قانون الأحوال الشخصᘌ8لجنة لمراجعة وتعد ͱ10 ͱ2020    وكذلك لجنة لمراجعة

 ᡧ ᢕᣌل القوان᛿ ᢝ
ᡧᣚ المرأة و الطفل ووضع الأطفالᗷ الخاصة ᡧ ᢕᣌة لإنهاء زواج الأطفال وختان الإناث     القوانᘭولجنة وطن

 ᢝ
ᡧᣚ شائهاᙏ22صدر قرار إ ͱ10 ͱ2020  .  

 
نت، الاخᘘار و الاحداث، يوليو 15 ᡨᣂالان ᢝ

ᡧᣚ لوزارة العدل ᢝᣥ2020الموقع الرس  
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النظام      محاسᘘة  ᢝ ᢔᣍوالقتل خارج  م سو الماضᘭة  ᡧ سنة  ᢕᣌالثلاث ارتكᘘت خلال   ᢝ
ᡨᣎال الجرائم  السابق عᣢ جميع 

 ᢝ
᡽ᣍالنظام القضا :  

 : ᢝᣠالتا᛿ انت᛿النظام السابق و ᢝ
ᡧᣚ خص جرائم القتلᘌ ماᘭد النائب العام عدة قرارات فᘭ(أ) أصدر الس   

ᢝ    28إعدام    ،2005أحداث بورᘻسودان   . 1
ᡧᣚ ط من القوات المسلحةᗷاختفاء  ، التحقيق وا1990ضا ᢝ

ᡧᣚ لتحري
 ᢔᣂتمᙫأحداث س ᢝ

ᡧᣚ 2013الأشخاص والتحري  ᢝ
ᡧᣚ 7صدرات جميع قراراتها ͱ11 ͱ2019    

ᢝ أحداث القتل خارج القانون وانتهاᝏات حقوق الإᙏسان منذ يونيو   . 2
ᡧᣚ 1989لجنة التحقيق والتحري    ᡨᣎح

ᢝ   2019أبᗫᖁل 
ᡧᣚ 3صدر قرارها ͱ11 ͱ2019  

ᢝ أحداث معسكر ا  . 3
ᡧᣚ شاء لجنة التحري والتحقيقᙏلفون  إᘭعمر هرون    1998لع ᣄᛳإختفاء بروف ᢝ

ᡧᣚ والتحقيق
  ᢝ

ᡧᣚ فة صدر قرارهماᘭ30الخل   ͱ11 2019  
4 .   ᢝ

ᡧᣚ ار صدر قرارهاᘘأحداث كج ᢝ
ᡧᣚ 22لجنة التحري ͱ3 ͱ2020 

ᢝ الثالث من يونيو  تم   . 5
ᡧᣚ تᘘارتك ᢝ

ᡨᣎالجرائم ال ᢝ
ᡧᣚ ة مستقلةᘭن لجنة قومᗫᖔقا وشفافا   2019تكᘭقا دقᘭتحق  

رئᛳس  حᘭث   السᘭد  المستقلةأصدر  القومᘭة  اللجنة  بتكᗫᖔن   ᡧᣕقرار ق ᢝ      الوزراء 
ᡨᣎال الجرائم   ᢝ

ᡧᣚ للتحقيق 
ᢝ الثالث من يونيو  

ᡧᣚ تᘘ22يوم    2019ارتك    ᢔᣂتمᙫقة .  2019سᘭالوثᗷ دها المحددةᘭمواع ᢝ
ᡧᣚ تكونت اللجنة

ᡧ رئᛳس مجلس الوزراء ᢕᣌعد شهر من إعتماد تعيᗷ ة وهوᗫالدستور  ᢝ ᡧᣎلة للتوسقفها الزمᗷد  ثلاثة أشهر قاᘌجد
ة التحقᘭقات ᡵᣂ᜻صارت مجددة مرات متعددة ل 

᠍
تحدᘌد المسئولᘭات  ، المطلوب من هذه اللجنة هو وعملᘭا

ᢝ ساحة القᘭادة العامة
ᡧᣚ ت فض الاعتصامᘘصاح ᢝ

ᡨᣎات الᝏالخرطوم  عن الانتهاᗷ  اتᘌالولاᗖت اللجنة  .  و ᡫᣃاᗷ
 ᗷخصوص فض   ᗖ3200ت  استجᖔ و   أشهر من تكᗫᖔنها     أعمالها رغم أنه تم ᘻسلᘭمها المقر ᗷعد ثلاثة

᠍
شاهدا

القᘭادة الفرعᘭة  و    اعتصام  أعمالها اللجان   ᡫᣃاᘘت تزال  لا  ة    . ᗷالولاᘌات  ᡵᣂ᜻ال  ᢝ
᡽ᣍالنها التقᗫᖁر  ᘻسلᘭم  يتم  لم 

اللازمة وتقᘭدها وظهور تحقᘭقات ذات ᗷالولاᘌات    ولضخامة التحقᘭقات  اᜧتمال التحقᘭقات  صلة وعدم 
ᢝ الدقيق لعدد كبᢕᣂ من الف

ᡧᣎل الفᘭةولزوم التحلᘭلات الصوتᘭسجᙬندات و الᙬديوهات و المسᘭ . 
ᡧ بنظام   . 6 ᢕᣌة التمكᘭ ك بᘭناء دولة القانون والمؤسسات    من  30تفكᗖقانون:  يونيو و ᡧ ᢕᣂأج    ᢝ

ᡧᣚ 29اللجنة    ᢔᣂنوفم
2020    ᢝ

ᡧᣚ تم    2020أبᗫᖁل    22وعدل  اللجنة. حᘭث  صلاحᘭات  وتوسيع    تعᗫᖂز 
ᡧ بنظام      (قرار إᙏشاء لجنة  مجلس السᘭادة  صدور قرار تكᗫᖔن اللجنة: أصدر السᘭد رئᛳس  ᢕᣌة التمكᘭ ك بᘭتفك

العامة  30 الممتلᝣات  داد  ᡨᣂيونيو و اس      ᢝ
ᡧᣚ10 ͱ12 ͱ2020   ةᘭتوص ᣢالوزراء.    بناء ع السᘭد رئᛳس مجلس 

 ᢝᣦ اللجنة السᘭاسᘭة و᛿ل ومهام  ᢝ وحذفه من سجل الأحزاب والتنظᘭمات  ᡧᣎالمؤتمر الوط : تفكᘭك حزب 
᛿ات   ᡫᣃة من منظمات وᘭᗖᖂنظام  و  واجهاته الح ᡧ ᢕᣌانات تمكᘭاته وأمواله و    30كᝣداد ممتل ᡨᣂيونيو وحجز واس

ᢝ إي من أجهزة الدولة
ᡧᣚ نهاء خدمة أي شخصលة وᘭلولتها لوزارة المالᘌលات وأموال واجهاته وᝣممتل   ᢝ

ᡧᣚ شارك  
  ᣢأو حصل ع ᡧ ᢕᣌالتمك ᢝ تحقيق سᘭاسة 

ᡧᣚ تحقيق أهدافه و أجندته أو ساعد ᢝ
ᡧᣚ شطة الحزب أو ساهمᙏأ

ᚽسᛞب أو غᢕᣂ    الوظᘭفة  ة  ᡫᣃاᘘصورة مᗷ ᡧ ᢕᣌالتمك ᗷغرض  له وظᘭفة  اᙏشᚊت  أو  النفوذ  استخدام  أو   ᡧ ᢕᣌالتمك
ة بناء عᣢ أجهزة الدولة  ᡫᣃاᘘ16م .  

السᘭد    . 7 قرارا  رئᛳس  اصدر  و الوزراء  الاᙏسان  لحقوق  الاسᙬشاري  المجلس  الوطنᘭة  ᗷالغاء  الالᘭة  ᙬᗖشكᘭل 
ᢝ يناير  

ᡧᣚ سانᙏان تكون برئاسة    2021لحقوق الا ᣢة   عᗫᖔر العدل و عضᗫللجهات ذات   18وز ᡧ ᢕᣌعضو ممثل
ارᗫر  قالصلة ᗷحقوق الاᙏسان وᢝᣦ مجلس الاشخاص ذوي الاعاقة و النᘭاᗷة العامة و الداخلᘭة وذلك لاعداد الت

اك المجتمع   ᡫᣃسان و اᙏمجال حقوق الا ᢝ
ᡧᣚ ةᘭمᘭة و الاقلᘭات الدولᘭالال ᣠقدمها السودان اᘌ ᢝ ᡨᣎو الردود ال

 ᢝ
ᡧᣚ الناشط ᢝ

ᡧᣍسان و عقد مشاورات عامة المدᙏدرجات . 17 حقوق الا ᢝ
ᡧᣚت أعمالها و ᡫᣃاᗷ جميع هذه اللجان

 مختلفة من التحقيق. 
  

ᢝ اتفاقᘭات جᗖᖔا 
ᡧᣚ سانᙏ2021 لسلام السودان  حقوق الا :  
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ت الاتفاقᘭة عن اتجاهها لتاسᛳس دولة المواطنة المᙬساوᗫة وترسيخ العدالة الاجتماعᘭة والسᘭاسᘭة ᢔᣂة  عᘌوالاقتصاد
  ᡧ ᢕᣌة لجميع افراد الشعب و انصاف ال ساء و الاطفال والمهمشᘭفيها الحقوق الاساس ᣘة تراᗫᖔة تنمᘭمقراطᘌدولة د ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ وثᘭقة الحقوق و ترقيتها  14(1المادة  تحدثت  .  18وذوي الاحتᘭاجات الخاصة 

ᡧᣚ ة المضمنةᘭعن الحقوق الاساس (
ᢝ الاتفاقᘭات و العهود و  ) فقد اورد15(1لᝣل اهل السودان اما المادة  

ᡧᣚ ات المضمنةᗫᖁافة الحقوق و الح᛿ ᢔᣂت" تعت
الدولᘭة و الاقلᘭمᘭة لحقوق الاᙏسان و المصادق عليها من قᘘل جمهورᗫة السودان جزء لا يتجزا من هذا    المواثيق 

ᢝ وردت   ᛿1.1ما نصت المادة   ،الاتفاق" ᡨᣎادئ الᘘافة الم᛿" اᗖᖔة سلام جᘭادئ العامة لاتفاقᘘمن الم  ᢝ ᡨᣎات الᘭالاتفاق ᢝ
ᡧᣚ

ᢝ جᗖᖔا تكون جزءا لا يتجزا من مᘘادئ اتفاق السلام مع الاطراف الموقعة". 
ᡧᣚ المسارات المختلفة ᢝ

ᡧᣚ اي لاتفاق    ابرمت
المᘘادئ الذي اعᣗ حق المواطنة المᙬساوᗫة ᛿ما ذكرت الاتفاقᘭة اهمᘭة شمولᘭة جميع اهل السودان ᗷحقوق الاᙏسان  

ᢝ الجرائم و الانت المنصوث عليها و محاسᘘة مرتك  ᢔᣎائد و عدم افلاتهم من العقاب. هᘘالعهد ال ᢝ
ᡧᣚ اتᝏا  

ᘘام  امن الم ᡧ ᡨᣂة، و الالᘭ مؤسسات الدولة و المؤسسات الدي ᡧ ᢕᣌذكرت فصل السلطات، الفصل التام ب ᢝ
ᡨᣎدئ المهمة ال

ᢝ    و   ᗷالممارسة السلمᘭة و المدنᘭة و نᘘذ جميع اشᜓال العنف، ارساء دعائم الحᜓم الرشᘭد و الشفافᘭة
ᡧᣚ  هذا  ᣑالمن

ᢝ و 
ᡧᣍة،  الاصلاح القانوᘭا القومᘌالمسارات المختلفة مع اتفاق القضا ᢝ

ᡧᣚ سان الواردةᙏر المنظومة  تتماثلت حقوق الاᗫᖔط
ᢝ الخدمة المدنᘭة  

ᡧᣚ لا عادلاᘭتمث ᡧ ᢕᣌل المواطنᘭادة حᜓم القانون، تمثᘭة و ضمان استقلال القضاء و سᘭة و العدلᘭالحقوق
ᢝ جميع مستᗫᖔات صنع القرار ب سᘘة لا تقل عن  و ᛿ل القوات النظامᘭة،  

ᡧᣚ صورة عادلة و فاعلةᗷ ل المراةᘭ40تمث % ،
المتاثرة   للمناطق   ᢝ ᢔᣍجاᘌالا  ᡧ ᢕᣂالحروب التميᗷ   و العقاب  من  الافلات  ظاهرة  محارᗖة  نموا،  والاقل  اعات  ᡧ ᡧᣂنصاف  اوال

ᡧ  الضحاᘌا، التعددᘌة السᘭاسᘭة وتكᗫᖔن النقاᗷات والتنظᘭمات الاخرى، حᗫᖁة الحصو  ᢕᣌالمعلومة لجميع المواطن ᣢل ع
 ᡧ ᢕᣌة للنازحᘭقها العودة الطوعᘘسᛒ ان ᣢة عᘭة دولᘘمراقᗷ ــهةᗫᖂات حرة ونᗷوفقا للدستور و القانون، اجراء انتخا ͱ  ات و

  ᡧ ᢕᣌاللاجئ ͱ  الاحزاب و  الانتخاᗷات  قانون  اصدار   و   ᢝ
ᡧᣍالسᜓا التعداد  واجراء  الدستوري  المؤتمر  وعقد  تكᗫᖔن  و ات 

ᗫعات صارمة تجرم العنᗫᣆة و سᘭاسات واضحة تᜓافح  مفوضᘭة الانتخاᗷات ᡫᣄᘻ اصدار ᣢما اتفقت الاطراف ع᛿ .
 ، ᢝ ᡧᣎالدي الاستعلاء  الᘘائد، مجانᘭة  والزامᘭة    العنᗫᣆة ومظاهر  التظام  ᡧ تعسفᘭا من  ᢕᣌو المفصول ᡧ ᢕᣌالمعاشي انصاف 

سᘭما مناطق   لانتقالᘭة ᛿ل السودانعᣢ ان ᘻشمل الᘭات العدالة االانتقالᘭة  تكᗫᖔن مفوضᘭة العدالة    ،تعلᘭم الاساس
 ᣢما اتفق الاطراف ع᛿ .اعات ᡧ ᡧᣂلالᘭشكᘻ   ةᘘة لمراقᘭشاء الᙏᜓلتها، واᘭاعداد قانونها و ه ᢝ

ᡧᣚ ة السلام والمشاركةᘭمفوض
وتقيᘭم اتفاق السلام تتكون من ممثᢝᣢ الاطراف و الضامن و الوسᘭط واي مكونات اخرى يتفق عليها الاطاف و ادراج  

السلام الدستورᗫة   اتفاق  الوثᘭقة  بتعدᘌل  يزال  التعارض  حالة   ᢝ
ᡧᣚو الدستورᗫة  الوثᘭقة   ᢝ

ᡧᣚ ا الموقعة  ان  لتفاصᘭل . 
  ᢝ

ᡧᣚ ةᘘعنالمسه ᢝ
ᡧᣎغᘌ ا لسلام السودانᗖᖔن بنفس القدر ال  اتفاق ج᜻ة ولᘭة و القانونᗫالدستور ᢕᣂمن التفاس ᢕᣂث᜻حوجة ل

ᢝ  قد  
ᡧᣚ كون مشᜓلةᘌ غرض الوصولقدᗷ ةᗫالطعون الدستور ᢝ

ᡧᣚ الدخول    ᢝ
ᡧᣚ اتᗫᖔسᙬاللجوء ل ᡨᣎمحددة او ح ᢕᣂلتفاس

الفضفاض.   الاطار  ذو  اتفاق  الشأن   ᢝ
ᡧᣚق ᡫᣃ ذكر    مسار  تم  التوقيع  السودان   ᢝ

ᡧᣚ للنظر  اللازمة  الدراسات  اجراء 
وتوكولات خاصة المتعلقة ᗷحقوق ال ساء و الاطفال والاᣃة و الامتثال   ᢔᣂات و الᘭالمعاهدات و الاتفاق ᣢوالمصادقة ع

الدولᘭة لحقوق الاᙏسان والعمل ᗷقرارمجلس الامن   القواعد  الخاص ᗷالمراة السلام و الامن    1325رقم    للقانون و 
ق. عموما اتفاقᘭة القضاᘌا القومᘭة    8و    7مواد  حسب ال ᡫᣄلسلام ال ᢝᣒاᘭدئ العامة للملف السᘘمن الم ᢝᣠالتوا ᣢع

ᢝ المسارات  
ᡧᣚ ل لم تكررᘭسان بتفاصᙏمن حقوق الا ᢕᣂكث ᣢظلالها  الاخرى  نصت عᗷ ات المساراتᘭنما القت خصوصᚏب

  و ذكرت ᗷعض القضاᘌا الخاصة بها. 

ᘻ ᡧشابهت مسارات دارفور و المن  ᢕᣌز اوضاع النازحᗫᖂتع ᢝ
ᡧᣚ ق ᡫᣄو ال ᡧ ᢕᣌطقت ͱ ᡧ ᢕᣌات و اللاجئ ͱ  ان مسارات ᢝ

ᡧᣚ ات واختلفت
 ᡧ ᢕᣌالنازح الانتقالᘭة،  اᙏشاء مفوضᘭات العدالة  ᡧ نصت عᣢ اهمᘭة  ᢕᣌالمنطقت ͱ   ᡧ دارفور و  ᢕᣌات و الاجئ ͱ  العودة و  ات 
ᗷ ᢝمناطقهم و الحفاظ عᣢ الحقوق الاساسᘭة اثناء ا

ᡧᣔة واعادة الاعمار و الاراᘭها  الطوعᜧة ومنع انتهاᘭات الامنᘘᚏت ᡨᣂل
ᢝ و تجᗫᖁم الانتهاᝏات الج سᘭة ووقف اطلاق النار و الدمج الاجتماᢝᣘ و عدم 

ᡧᣍساᙏة التنقل و وصول العون الاᗫᖁمثل ح
ق   ᡫᣄالسودان. اما ال ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣒاᘭسلام دائم وانتقال س ᣠة للوصول اᗫᖁر المؤسسة العسكᗫᖔش الاطفال واصلاح وتطᛳتجي
وح و اللجوء و الانتقال دون ذكر مفوضᘭات. فقد اقتᣆ عᣢ قᘭا ᡧ ᡧᣂا الᘌو معالجة قضا ᢝ

ᡧᣔة الاراᘭم مفوض  

ᗷاولᗫᖔات   منها  وتفردت ᛿ل  الاتفاقᘭات   ᢝ
ᡧᣚ ᗷظلالها  المسارات  خصوصᘭات  ان  القت  فنجد  دارفور  متᘘاينة  مسار 

 ᡧ ᢕᣌات النازحᘭشاء مفوضᙏا ᣢنصا ع ᡧ ᢕᣌوالمنطقت ͱ ᡧ ᢕᣌات و اللاجئ ͱة واعادة اᘭة الرحل  ات، العودة الطوعᘭلاعمار، مفوض
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وطة و تعᗫᖔض ، والرعاة،  نᖂع السلاح و الᗫᣄᙬــــح و اعادة الدمج ᡫᣄم ᢕᣂاعاتادانة غ ᡧ ᡧᣂا الᘌر للفظائع   لضحا ᡧᣆال ᢔᣂوج
ᢝ ارتكᘘت والمساءلة والتعامل مع الاطفال الذين  نو التجاوزات وانتهاᝏات حقوق الاᙏسان والقا ᡨᣎال ᢝ

ᡧᣍساᙏالا ᢝᣠون الدو
اتفاقᘭة   الجᛳش حسب   ᢝ

ᡧᣚ الطفل و لحقوق   ᢝ
ᡨᣛᗫᖁالميثاق الاف ᢝ لاتفاقᘭة جنᘭف و 

ᡧᣍالثا وتوكول  ᢔᣂال و  الطفل  حقوق 
اك مع  منظمة الامم المتحدة   ᡨᣂالاشᗷ مة العادلةᝏة لعدالة الاحداث و المحاᘭدول ᢕᣂوما يتصل بهما من معاي ᡧ ᢕᣌكᗷ قواعد

لاعادة تاهᘭل وادماج الاطفال الجمود  لرعاᘌة الطفولة و المنظمات الاخرى ذات الصلة عᣢ ان تعمل اطراف الاتفاق  
ᢝ للحد من الافلات  

ᡧᣍساᙏالا ᢝᣠسان و القانون الدوᙏات لحقوق الاᝏالمجتمع. عزل الذين ارتكبوا  تجاوزات و انتها ᢝ
ᡧᣚ

 ᡧ ᢕᣌاملة لجميع المواطنᝣة الᘌالامن و الحما ᢕᣂادة حᜓم القانون، توفᘭز سᗫᖂهناك جرائم  .  من العقاب و بناء الثقة و تع
 ᢝ
ᡧᣚ ة و   تدخلᘭة الدولᘭة المحᜓمة الجنائᘌجرائم دارفور عدا ذلك هناك    اطار ولاᗷ م الخاصةᝏاطار المحا ᢝ

ᡧᣚ جرائم تحل
ᢝ اختصاص ال

ᡧᣚ قجرائم تدخل  ᢝ
ᡨᣎة الᘌدᘭات التقلᘭاختصاص الال ᢝ

ᡧᣚ كونᘌ دخل فيهاᘌ وما لم ᢝ
ᡧᣎضاء الوطᘌ مكنها اصدار  

ر.  ورد الممتلᝣات و تعᗫᖔض الضحاᘌا دون المساس ᗷاختصاص احᜓام ᡧᣆال ᢔᣂضات و جᗫᖔصندوق التع  

ام ᗷقرار مجلس الامن رقم   ᡧ ᡨᣂوالال ᡧ ᢕᣌᗖᖔم المطلᘭسلᙬد الطرفان تعاونهما لᜧة اᘭة  للمحᜓمة الجنائᘘال سᗷ1593  لسنة  
ᢝ جميع الاوقات  1(24حسب المادة    2005

ᡧᣚ ا و الشهود و مواقع التحقيق و التنقلᘌسهل الطرفان الوصول للضحاᚱو (
ᢝ النص عᣢ  حماᘌة الح مة الضضمنان سلا ᗫوالامكنة و 

ᡧᣚ تهاᚏفظهرت خصوص ᡧ ᢕᣌا و الشهود. اما مسار المنطقتᘌع  تن اᖔ
، حق تاسᛳس دستور الولاᘌة عᣢ دستور   ᢝ

ᡧᣚو الثقا ᢝ
ᡧᣎو الاث ᢝ

ᡧᣎم  1974المعدل    1973الديᘭل معاهد تعلᘭشاء و تاهᙏا  ،
، اᙏشاء المفوضᘭة القوم ᡧ ᢕᣌالمنطقت ᢝ

ᡧᣚ رهاᗫᖔة لتطᘭشاء الᙏة واᘭد و  اللغات المحلᘭة التقالᘌة،  رعاᘭ الدي ᘭة للحᗫᖁات 
ᙏوزارة السلام و حقوق الا ، ᢝ

ᡧᣚس القانون العر ᡧ ᢕᣌة قطاع الرحل و الرعاة و المزارعᘭة تنمᘭان و مفوض  

ᢝ حدثت ᗷالاقلᘭم من ابرز مسار  ᡨᣎل التجاوزات الᝣمات العاجلة لᝏورة اجراء المحا ᡧᣅ ق السودان ᡫᣃ30  1989يونيو  
وما سᘘقها من احداث بولاᘌة القضارف وᗖقᘭة    2019رمضان    28و    27و احداث    2005ر  يناي  29و عᣢ راسها احداث  

الاقلᘭم وما بها من احداث مختلفة و ᘻشᜓل لجان تحقيق مستقلة و ᘌقدم المتهمون للمحاᝏمات، ضمان حقوق عمال  
لتنمᘭة المستدامة  الشحن و التفᗫᖁــــغ داخل و خارج البواخر و اᘌجاد معالجات دائمة لاوضاهم الوظᘭفᘭة، تحقيق ا

وة السمكᘭة وحمايتها  لوالمتوازᗫة و المتᜓاملة ᗷالمناطق الساح ᡵᣂة و الᘭة القومᘌة الاقتصادᘭة ذات الاهمᘭالتدهور.   من  

النᘭᗖᖔة ضمن  نصت اتفاقᘭة   اف ᗷاللغة  ᡨᣂة و الاعᘭون ᡨᣂ᜻ة و الالᗫات الذرᘌدفن النفا ᢝ
ᡧᣚ التحقيق ᣢشمال السودان ع

عᣢ اᘌجاد ᘻسᗫᖔة جذرᗫة لقضاᘌا وسط    مسار الوسنص    شاᝏل السدود و التهجᢕᣂ القᣄي. مومعالجة  اللغات القومᘭة،  
  السودان محل التفاوض و القضاᘌا الزراعᘭة 

ᢝ شᜓلت مرجعᘭة لاتفاق جᗖᖔا ان   ᡨᣎسان الᙏمواثيق حقوق الا    : ᢝᣦ سان لسلام السودانᙏلحقوق الإ ᢝᣥالعال   الإعلان 
المدنᘭة،  1948 ᗷالحقوق  الخاص   ᢝᣠالدو الإقتصادᘌة    ، 1966  والسᘭاسᘭة  العهد  ᗷالحقوق  الخاص   ᢝᣠالدو العهد 

المدنᘭة والسᘭاᢝᣒ ،  1066  والإجتماعᘭة والثقافᘭة ᗷالحقوق  الخاص   ᢝᣠالدو ᗷالعهد  وتوكول الإختᘭاري الملحق  ᢔᣂال  ،
والسᘭاسᘭةو  المدنᘭة  ᗷالحقوق  الخاص   ᢝᣠالدو ᗷالعهد  الملحق   ᢝ

ᡧᣍالثا الإختᘭاري  وتوكول  ᢔᣂالإخت،  ال وتوكول  ᢔᣂاري  الᘭ
الخاصة بوضع    1951اتفاقᘭة   ، 1967 الملحق ᗷالعهد الدوᢝᣠ الخاص ᗷالحقوق الإقتصادᘌة والإجتماعᘭة والثقافᘭة

وتوكول الخاص   ᢔᣂو ال ᡧ ᢕᣌ1967اللاجئ   ᢝ
ᡧᣚوتوكول الاضا ᢔᣂضد   ،و  1979 و ال ᡧ ᢕᣂجميع أشᜓال التمي ᣢة القضاء عᘭاتفاق

الاتجار ᗷالأشخاص وᗖخاصة ال ساء والأطفال، المتمم  لاتفاقᘭة الامم  بروتوكول منع وقمع ومعاقᘘة ، المراة (سᘭداو)
الاتفاقᘭة الدولᘭة لحماᘌة الأشخاص من الاختفاء  ،  2000المتحدة لمᜓافحة الجᗫᖁمة المنظمة عᢔᣂ الحدود الوطنᘭة  

لاتفاقᘭ،  القᣄي المᜓمل  والأطفال،  ال ساء  وᗖخاصة  ᗷالأشخاص،  الاتجار  ومعاقᘘة  وقمع  منع  الأمم  بروتوكول  ة 
  2000 عᢔᣂ الحدود الوطنᘭة المتحدة لمᜓافحة الجᗫᖁمة المنظمة

ᢝ تناول حقوق الاᙏسان: 
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌلماني ᢔᣂلمان وال ᢔᣂدور ال  

ᡧ مجموعة متنوعة من  ᢕᣌتضمن اصلاح القوانᗫو 
᠍
ᡧ وحماᘌة حقوق الاᙏسان عموما ᢕᣌإصلاح القوان ᢝ

ᡧᣚ لمان دور ᢔᣂلعب الᘌ
ᢝ ذلك الهيئات الحكوم

ᡧᣚ ماᗷ ،صلاح القانون، مثل وزارة العدل والمحᜓمة الدالجهات الفاعلةឝة المᜓلفة بᘭ  ،ةᗫستور
ᢝ و 

᡽ᣍعن النظام القضا ᢿًة.   فضᘭهذه العمل ᢝ
ᡧᣚ ض᠍ا دور᠍ا مهم᠍اᘌة أᘭالحكوم ᢕᣂانات غᘭ᜻تلعب ال 

ᢝ تكᗫᖔنها. و منحت المرأة حق  1965تم ᘻشكᘭل أول جمعᘭة تأسᛳسᘭة سنة  
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣍاᘭأخذت بنظام المجلس الن ᢝ

ᡨᣎم ال
لمانالانتخاب  ᢔᣂال ᢝ

ᡧᣚ ل المرأة لأول مرةᘭما تم تمث᛿ .ةᘭسᛳة التأسᘭعهد الجمع ᢝ
ᡧᣚ شيح لأول مرة ᡨᣂت أشᜓال   والᘘو تعاق
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ᢝ العام  
ᡧᣚ آخر برلمان ᣠأن وصل إ ᣠلمان إ ᢔᣂ2005مختلفة لل    ᢝ

ᡧᣚ ة السلام الشامل الموقعةᘭموجب اتفاقᗷ و المكون
  م.  2005

ᗫعᘭة ᡫᣄᙬأو الهيئة ال ᢝ
ᡧᣍالسودا ᢝᣙᗫ ᡫᣄᙬالمكون لحكومة السودان. تم حل الهيئة   المجلس ال ᢝᣙᗫ ᡫᣄᙬع الᖁة هو الفᘭالوطن

  ᢝ
ᡧᣚ ةᘭة الوطنᘭعᗫ ᡫᣄᙬل   11الᗫᖁانقلاب عسكري.   2019أب ᢝ

ᡧᣚ ᢝ ᡧᣎومؤتمره الوط ᢕᣂشᛞس عمر الᛳالرئᗷ عد الإطاحةᗷ  كجزء
لعام   الدᘌمقراطᘭة   ᣠإ السودان  انتقال  سᘭعمل كهيئة  2019من   ᢝᣠانتقا  ᢝᣙᗫ ᡫᣄᘻ مجلس  ᘻشكᘭل  المقرر  من  ، ᛿ان 

ᢝ عام  
ᡧᣚ ان من المقرر إجراؤها᛿ ᢝ

ᡨᣎات الᗷالانتخا ᡨᣎالسودان ح ᢝ
ᡧᣚ ةᘭعᗫ ᡫᣄᘻ2022  ،موجب أحᜓام الإعلان الدستوريᗖو .

 ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣠالانتقا ᢝᣙᗫ ᡫᣄᙬل المجلس الᘭشكᘻ ض ᡨᣂان من المف᛿    ان ᣢذ عᘭالتنف ᡧ ᢕᣂغضون ثلاثة أشهر من دخول الإعلان ح

ᢝ تعينه "قوى أخرى". ᘌجب ألا يᗫᖂد عدد  
ᡨᣛᘘأعضاء المجلس والثلث المت ᢝ ᡵᣎثل ᢕᣂة والتغيᗫᖁترشح مجموعة قوى الح

ال ساء عن    300أعضاء المجلس عن   ᢝ أن  40عضو، عᣢ ألا تقل ᙏسᘘة  ᡧᣎجوز لأعضاء حزب المؤتمر الوطᘌ لا .٪
ᢝ الج سᘭة، لا ᘌقل العمر عن ᘌكونوا أعض

ᡧᣍأن تكون سودا ᢝᣦ ةᗫᖔالأخرى للعض ᢕᣂالمجلس. المعاي ᢝ
ᡧᣚ عام᠍ا، ولم   21اء

السلام   اتفاقᘭة  توقيع  ᗷعد  وال᜻تاᗷة.  القراءة   ᣢوالقدرة ع وال᜻فاءة  اهة  ᡧ ᡧᣂالᗷ يتمتع  وأن  جنائᘭة،  ᗷجᗫᖁمة  إدانته  تتم 
  ᢝ

ᡧᣚ السودان وا  2020الموقعة ᢝ
ᡧᣚ ةᘭالحكومة الانتقال ᡧ ᢕᣌل  بᘭالن ᢝ دارفور وجنوب كردفان وولاᘌة 

ᡧᣚ لفصائل المتمردة
  الأزرق، تم تخصᘭص رᗖــع مقاعد المجلس لأعضاء تلك الفصائل. 

من   اعتᘘار᠍ا  السودان  لدولة   ᢝᣘالجما الرئᛳس  هو  عضو᠍ا   ᡫᣄع أحد  من  المؤلف   ᢝ
ᡧᣍالسودا السᘭادة  مجلس    ᛿20ان 

ᢝ أغسطس  ، عندما تم إᙏشاؤه ᗷموجب مسودة  2019أغسطس  
ᡧᣚ 2019الإعلان الدستوري  ᡨᣎر    25، حᗖᖔتᜧ2021أ  ،

ᢝ أᜧتᗖᖔر  
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣍأعقاب الانقلاب السودا ᢝ
ᡧᣚ ة  2021عندما تم حلها ᡨᣂالمجلس رئاسة الدولة لف ᣠان من المقرر أن يتو᛿ .

ᢝ نوفمᢔᣂ    39انتقالᘭة مدتها  
ᡧᣚ ᢝᣧس مطلع  ضا  .2022شهر᠍ا ، ومن المقرر أن ت تᚽ ادة و مجلس الوزراءᘭلطة  جلس الس

  ᢕᣂفإن التأخ ᡧ ᢕᣌعض المراقبᗷ حسبᗖو ᡧ ᢕᣌصدار القوانលــــع وᗫ ᡫᣄᙬال  ᢝᣙᗫ ᡫᣄᙬن المجلس الᗫᖔتك ᢝ
ᡧᣚ  اء السلطة᛿ ᡫᣃ ةᘘعود لرغᘌ

ᚽ ᡧسهولة دون تعقᘭد وᗫرى اخرون أن التأجᘭل المتكرر للمجلس   ᢕᣌجازة القوانលــــع وᗫ ᡫᣄᙬممارسة سلطات ال ᢝ
ᡧᣚ ةᘭالانتقال

ᘌ ᢝᣙᗫعود ᗷالمقام الأول إᣠ انتظار توق ᡫᣄᙬد الواحد محمد نور الᘘادة عᘭقᗷ ر السودانᗫᖁتح ᢝ ᡨᣎيع اتفاق السلام مع حرك
 . والحركة الشعبᘭة ᗷقᘭادة عᘘد العᗫᖂز الحلو 

ᢝ السودان عقود من حرمان ال ساء من المشاركة فيها
ᡧᣚ لمانات ᢔᣂن الᗫᖔــــخ تكᗫشاب تار     ᢕᣂة غᗫᖂثم صارت مشاركة رم

ᢝ  ولᛳس لاي حق دست     صانᢝᣙ القرار  لرؤᗫة ملزمة خاضعة  
ᡧᣚ لانه رغم مصطلح شخص المستخدم ᢝ

ᡧᣍوري ولا قانو
لوه لᘘعض الحقوق الاجتماعᘭة المحدودة لذا لم ᘌكن لل   ᡧ ᡨᣂالقرار اخ ᢝᣙالا ان صان ᡧ ᢕᣌه الج سᗷ ᡧᣎعᘌ عاتᗫ ᡫᣄᙬساء اثر  ال

ᢝ عهد الانقاذ 
ᡧᣚ . ᢝᣙᗫ ᡫᣄᘻ اتخاذ اي قرار ᢝ

ᡧᣚ    ل منᘭᚊه عدد ضᘭف ᡧ ᢕᣌوتع ᡧ ᢕᣌالتعيᗷ ᢝ ᡧᣎة المجلس الوطᗫᖔانت عض᛿ الاول
ᢝ ولم ᘌكن بها ما ᘌعزز حقوق   ᡧᣎمها المؤتمر الوط ᡧ ᡨᣂلᘌ ᢝ ᡨᣎز القرارات الᗫᖂتع ᢝ

ᡧᣚ ان دورهن يتمثل᛿و ᢝ ᡧᣎساء المؤتمر الوطᙏ
 ᣠا اᘭᙫسᙏ لمان ᢔᣂال ᢝ

ᡧᣚ عها توسعت مشاركة المراةᘘات الذي تᗷالانتخا السلام الشامل وقانون  اتفاقᘭة  المراة. ᗷفضل 
المرا٢٥ ᗫــــع لمصلحة  ᡫᣄᙬال  ᢝ

ᡧᣚ مساهمتها المؤتمر  % وصارت  ᙏساء حزب   ᣢة عᣆانها محدودة ومقت افضل ولو  ة 
ᢝ والأحزاب الموالᘭة له والموقعة عᣢ اتفاقᘭة السلام الشامل   ᡧᣎخلال  . و  ٢٠٠٥الوط ᢝ

ᡧᣍاطوء الاصلاح القانوᘘبرغم ت
  ᢔᣂسمᛒل ثورة دᘘة ما ق ᡨᣂف ᢝ

ᡧᣚ ة خاصةᘭة الماضᘘة  الا ان الحراك ال سوي نجح    2018الحقᘘالتعاون خلال تلك الحق ᢝ
ᡧᣚ

ᡧ وتجᗫᖁم ᗷعض الممارسات كبᡨᣂ و   ᢕᣌعض القوانᗷ اصلاح ᢝ
ᡧᣚ ةᣅات والمناᘭلمان ᢔᣂة  مع ال ساء الᘭه الأعضاء التناسلᗫᖔشᘻ

ᗷ ᢝعض ولاᘌات السودان  للانᡵᣎ وهذا 
ᡧᣚ اتᘭلمان ᢔᣂل الᘘشᜓل مكثف من قᚽ عولجت ᢝ

ᡨᣎهو أحد المجالات ال    ᣠمما ادى ا
ᢝ تجرم ᡨᣎر المادة الᗫᖁو  تم ᡨᣂه الأ   بᗫᖔشᘻ  ةᘭعضاء التناسل ᡵᣎللان   ᢝ

ᡧᣚ ةᘭعᗫ ᡫᣄᙬل المجالس الᘘات  خمسمن قᘌعد   ولاᘌ مما  
 و    إنجاز᠍ا  

᠍
ᢝ والطبᘭعة الᗫᖁفᘭة مقدرا

ᡨᣚة الولاء العرᘌحماᗷ (لاتᗷالقا) ث يتمتع الجناةᘭكن التقدم مشجعا حᘌ مع ذلك، لم
  لتكᗫᖔن السᜓان. 

ة تتعلق ᗷال  ᢕᣂكب ᢝ
ᡧᣍلمان اضاع فرص اصلاح قانو ᢔᣂشاء الᙏوجه الخصوص  ان عدم ا ᣢال ساء عᗷ حقوقᗖو 

᠍
حقوق عموما

المصادقة   ᢝ عدم 
ᡧᣚ صورة واضحةᗷ تضح هذاᗫمن الحكومة و ᢝ

ᡧᣍالمد الشق  العسكر وضعف  ᢝ ظل هᘭمنة 
ᡧᣚ خاصة

ᗫعᘭة   ᡫᣄᘻ ادة والوزراء كجهةᘭالس ᢝᣓمجل ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
ᡧ ضد المرأة المودعة حالᘭا ᢕᣂافة اشᜓال التمي᛿ ة ازالةᘭاتفاق ᣢة عᘭالنهائ

 زة النهائᘭة. منوط بها الاجا
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  : لاصةالخ

ᢝ السودان لاᗷد ان يؤسس عᣢ ارضᘭة تحلᘭلᘭة سلᘭمة تعᢝᣗ اعتᘘار لعهود  
ᡧᣚ سانᙏحقوق الا ᣢنهج قائم ع ᢝ

ᡧᣎان تب
اعات والتهمᛳش وسؤ ادارة التنᖔع ᡧ ᡧᣂب الᛞسᚽ السودان ᢝ

ᡧᣚ سانᙏات الصارخة لحقوق الاᝏوعدم الاستقرار  من الانتها
ᢝ قوانᚏنه هو تطور مطرد ول᜻ن ᘌظل  

ᡧᣚالسودان و ᢕᣂدسات ᢝ
ᡧᣚ سانᙏوالدستوري. ان تطور تناول حقوق الا ᢝᣒاᘭالس

ᗫــــع اᣠ التطبيق تحدي كبᢕᣂ تعᘭقه غᘭاب ثقافة حقوق الاᙏسان  ᡫᣄᙬالانتقال من ال .  

ᢝ  قانونال حᜓم  وسᘭادة الإᙏسان حقوق  حماᘌة تعᗫᖂز  إᣠ  الرامᘭة  الاصلاحاتمع تطور  
ᡧᣚ  عد ثورة     السودانᗷ خاصة 

 ᢔᣂسمᛒو 2018د  ᡨᣎتضمنتها  ال  ᡨᣛᘘᙬتم اجازتها س ᢝ
ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌمن القوان ᢕᣂة وعدد كبᗫقة الدستورᘭالوثᣠحد إ  ᢕᣂه    كبᗷتجا

ᚽسᛞب التنفᘭذ  الأ الجذور  العمᘭقة  الهᘭᜓلᘭة المشاᝏل تحدᘌات  ظلت  الثورة  ᗷعد  ما  سودان   ᢝ
ᡧᣚة زمةᘭاسᘭو الس 

   ىوالانتهاᝏاتوالᣆاعات متفاقمة، الاقتصادᘌة
᠍
اعات ᛿اقلᘭم دارفور الذي ᛒشهد حالᘭا ᡧ ᡧᣂال ᢝ كثᢕᣂ من مناطق 

ᡧᣚ مستمرة
ة لحقوق الاᙏسان وعنف ضد ال ساء ᛒشمل جرائم الاغتصاب   ᢕᣂات كبᝏانتها  ᢝᣠالتاᗖحت  لقد وᘘالحاجة اص   ᣠام  إ ᡨᣂاح 

ᢝ  القانون حᜓم وسᘭادة الإᙏسان حقوق
ᡧᣚ السودان  ᡵᣂᜧان مما الحاحا ا᛿ هᘭالحال عل  ᡧᣚ  ᡧᣔو    الما ᢔᣂالمراجعة  تعت 

 .العملᘭة هذه اساس  والمؤسᣓ القانوᡧᣍ  الإصلاح و المزمعة الدستورᗫة
ᗷ  ᢝما الانتهاᝏات، لمرتكب  العقاب من الᝣامل الافلات مستوى ᘌصل  ما  هناك

ᡧᣚ  والعنف الاغتصاب  أفعال  ذلك 
 ᢝᣓ الج  ᢝ

ᡧᣚ ساهم السودانᘻعضها المتصلة العوامل من سلسلة وᘘعض بᘘال  ᢝ
ᡧᣚ ع هذاᖔالعقاب كعدم من الافلات  وق 

ᡧ تجرم ᗷعض اشᜓال الامتهاᝏات ᛿العنف ᢕᣌالقوانᗷ  المعايᢕᣂ  مع الج ᗷ ᢝᣓما يᙬسق وجود قانون او نصوص واضحة 
عدم حصانات الدولᘭة؛ ؛  ᡧ ᢕᣌسمح نظام وجود المسئولᛒ ةᘘمحاسᗷ  ᡧ ᢕᣌالمسئول ᣢاستعمال أخطائهم،  ع᛿ وسائل 

 الᘘارزة  الوسائل أᡵᣂᜧ  من  الحصانة منح ᘌعتᢔᣂ   .المثال سᘭᙫل عᣢ  عالة، وف ونᗫᖂــهة  عاجلة ومقاضاة تحقᘭقات
ᡧ  جناة  لحماᘌة ᢕᣌة من  مزعومᘘعكس  وهو .المحاسᘌ منᘭه نظاما يهᘭذي الجهاز علᘭالتنف ᣢة حساب عᗷالفعالة الرقا 

ها أو قضائᘭة ᛿انت سواء ᢕᣂوهذا .غ  ᢝᣓة الافتقار المؤسᘘسخ للمحاس ᡨᣂشᜓل مᚽ دة    .عميقᘌب الحصانات العدᛞسᚽ
ها  ᢕᣂة وغᘭالاجهزة العدل ᡧ ᢕᣌخاصة قوان ᡧ ᢕᣌالقوان ᢝ

ᡧᣚ .  
  

  : التوصᘭات
وسᘭاسᘭة   إجراءات اتخاذ   -1 امات  مع مᙬسقةقانونᘭة  ᡧ ᡨᣂة السودان  الᘭث   الدولᘭحᗷتؤدي  ᣠإ  ᢕᣂتغي  ᢝ

ᡨᣛᘭحق 
ᢝ وحقوق الاᙏسان  العدالة شئونل الفعالة للإدارة 

ᡧᣚ السودان. 
ᢝ شامل متᜓامل فاجراء   -2

ᡧᣍة    الإصلاحاتاصلاح قانوᘭة القانونᘭالجزئ  ᢝ ᡨᣎست الᛳل حᘭث ان    .᛿افᘭة اجᗫᖁت 
ᗷ تطᗫᖔر  اعادة   ᣠا ᘌحتاج  الشخصᘭة  الاحوال  ᡧ كقانون  ᢕᣌالقوان المجحف  ᗷعض  القدᘌم  القانون  الغاء  عد 

ᢝ منتجا لاثره 
ᡧᣍكون الاصلاح القانوᘌ ᡨᣎاصلاح متᜓامل ح ᣠحتاج اᘌ اتᘘالم شود. وكذلك قانون الاث 

ᡧ تمتع   أن -3 ᢕᣌالمسئول    ᡧ ᢕᣌالحصانة، و المرؤوسᗷ  ᡨᣎن حលانت و᛿ ،وطة ᡫᣄشᜓل مᛒ واجب  مع يتعارض حاجزا 
ᢝ حماᘌة   السودان

ᡧᣚ اتᝏة الانتها ᢕᣂسان لحقوق الخطᙏشᜓل الإᚽ سهل افلات اغلب الجناة  و  عاجلᚱفعال و
 من العقاب. 

ᢝ  حقال حماᘌة -4
ᡧᣚ التظاهر  ᢝᣥالسل  ᢝ

ᡧᣚ يؤدي  الذي للعنف  المفرط الاستخدامومنع    السودان ᣠع إᖔوق 
ᗫة؛ الخسائر من كبᢕᣂ  عدد ᡫᣄᛞوما ال  ᢝᣢᘌ ب،  واحتجاز  اعتقالات من ذلكᘌمة وتعذᝏمهم أفراد ومحاᘭلتنظ 

 . والتجمع التعبᢕᣂ  حᗫᖁةوكفالة   فيها مشاركتهم  / مظاهرات
 

 
  ضد المرأة:  النوᢝᣘ  العنف

ᢝ  العنف ضد ال ساء والفتᘭات مشᜓلة  
ᡧᣚ عمقᗷ المتجذرة ᡧ ᢕᣌالج س ᡧ ᢕᣌجة لعدم المساواة بᘭᙬة معقدة. وهو نᘭاجتماع

ᡧ والحفاظ  ᢕᣌالج س  ᡧ ᢕᣌب المساواة  يتم من خلالها ترسيخ عدم  المتوازنة، ቯ᛿لᘭة   ᢕᣂالقوة غ الأبᗫᖔة وعلاقات  الأعراف 
ᢝ منه معو    عليها 

ᡧᣍسان وتعاᙏا واسع النطاق لحقوق الاᝏظل العنف ضد المرأة والفتاة انتهاᘌ  ن᜻العالم ول ظم ᗷلدان 
امها بتدابᢕᣂ الوقاᘌة والاستجاᗷة الᡨᣎ تعالج الأسᘘاب والآثار المؤسسᘭة والهᘭᜓلᘭة   ᡧ ᡨᣂة الدول ودرجة الᗷتتفاوت استجا

ᢝ ذلك العوامل الاجتماعᘭة والثقافᘭة والاقتصادᘌة والتنمᗫᖔة. 
ᡧᣚ ماᗷ  
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اتᘭجᘭات القضاء ᡨᣂذ اسᘭتنف ᢝ
ᡧᣚ سانᙏحقوق الإ ᣢذ منهاج   ان اعتماد نهج قائم عᘭوالعنف ضد المرأة وتنف ᡧ ᢕᣂالتمي ᣢع

  . ᢝᣥهو امر حت ᡧ ᢕᣌجᘭعمل ب ᡧ ᢕᣌجᘭان اعتماد إعلان ومنهاج عمل ب᛿   1995للعام   ᢝᣒاᘭر إطار سᗫᖔتط ᢝ
ᡧᣚ هو خطوة مهمة

ᡧ المرأة وحقوق الإᙏسان والتنمᘭة. الا انه و   ᢕᣌشأن تمكᚽ شامل ᢝᣠدو  ᡵᣂᜧمنذ أ ᡧ ᢕᣌجᘭمنذ اعتماد إعلان ومنهاج عمل ب
ات اᘌجابᘭة واضحة لإعمال حقوق المرأة حᘭث أدت الᣆاعات والفقر والأمᘭة  ع 25من  ᢕᣂشهد السودان تغيᛒ ام᠍ا، لم

ᢝ ضد المرأة.   ᢔᣑوعنف مستمر ومنه ᡧ ᢕᣂتمي ᣠدة إᘌة عدᘭام الدولة وعوامل ثقاق ᡧ ᡨᣂو ضعف ال  ᡧ ᢕᣌجᘭمنهاج عمل ب ᢝ
ᡧᣎيب

، واتفاقᘭة القضاء عᣢ جميع أشᜓال  1993لعام  ᗷقوة عᣢ إعلان الأمم المتحدة ᚽشأن القضاء عᣢ العنف ضد المرأة  
ᡧ ضد المرأة لعام   ᢕᣂروتوكول مابوتو  1979التميᗖذ جميع  2003، وᘭامل للمنهاج يتطلب تنفᝣذ الᘭفإن التنف ᢝᣠالتاᗖو .

 تلك الصكوك. 

للنهوض     واجه القدرات  وتقلᘭص   ᡧ ᢕᣌالج س  ᡧ ᢕᣌب المساواة  آلᘭات  تهمᛳش  الماضᘭة  الثلاثة  العقود  السودان خلال 
ᗷ ᡧما ᛒشمل مناهضة العنف ضد المرأة فما   النوعᘭةᗷالمساواة   ᢕᣌكᘭذ مقررات منهاج بᘭتنف ᣢيزال العنف    واثر هذا ع

 ᡫᣄᙬضد المرأة من  
᠍
ᢝ  ا

ᡧᣚ ᡨᣎالمرأة ح ᡧ ᢕᣌوتمك ᡧ ᢕᣌالج س ᡧ ᢕᣌة والمساواة بᗫᖔدة ضد ال سᘌا ᡧ ᡨᣂما أن ردود الفعل الم᛿ ،اᘭ᠍عᘭوطب
ᘭا إضافᘌشᜓل تحدᘻ عد الثورةᗷ ة ما ᡨᣂف 
᠍
ᢝ تمس الحاجة    ا

ᡨᣎة الᘭامج ᢔᣂة والᘭاساتᘭة والسᘭعᗫ ᡫᣄᙬة والᗫات الدستور ᢕᣂأمام التغي
 . ᡧ ᢕᣌجᘭب الᝣامل لمنهاج عمل  للتنفᘭذ  توفᢕᣂ    إليها   ᣢالخدمات ع  ᢝᣤقدرات مقد ᢝ

ᡧᣚ الثغرات تزال  إᣠ جانب ذلك، لا 
والمنظمات الحكومة  تعبئة  إن  تحدᘌ᠍ا.  الجناة ᘻشᜓل  ᡧ ومقاضاة  ᢕᣌللناج الᝣافᘭة  ᢝ    الحماᘌة 

ᡧᣚ والأفراد  الحكومᘭة   ᢕᣂغ
ᢝ منع العنف ضد المرأة 

ᡧᣚ ةᘭة والدولᘭامات الوطن ᡧ ᡨᣂالالᗷ ة للعمل مع᠍ا للوفاءᘭة الفعالة ما  و المجتمعات المحلᗷالاستجا
زالت ضعᘭفة. ᛿ما وان العمل عᣢ تغيᢕᣂ الإطار المعᘭاري والممارسات المؤسسᘭة والسلوكᘭات المتعلقة ᗷالعنف ضد  

ᣢات عᘭعدم  ال ساء والفت ᢝ
ᡧᣚ سهمᙬس ᢝ ᡨᣎة الᘭة والمؤسسᘭئة الاجتماعᚏر البᗫᖔمستوى الدولة والمجتمع والأفراد و تط 

ᗷ ᢝداᘌاته وما زال الᘘطء وتحدᘌات عدᘌدة تجاᗷه  
ᡧᣚ السودان ما زال ᢝ

ᡧᣚ العنف ضد المرأة ᣢوالقضاء ع 
᠍
الᙬسامح مطلقا

الم ᡧ الأطر القانونᘭة والسᘭاسᘭة، وتعᗫᖂز نظام الوقاᘌة وآلᘭات  ᢕᣌة  تحسᘌالحما ᣠالوصول إ ᡧ ᢕᣌوتحس ᡧ ᢕᣌللناج ساعدة 
  الفعالة من العنف. 

ᢝ مناطق  
ᡧᣚ ان ذلك᛿ السودان سواء ᢝ

ᡧᣚ تعدد مظاهر العنف ضد المرأة ᣠر اᗫالتقار ᢝ
ᡧᣚ المعلومات الخاصة الواردة ᢕᣂشᘻ

اعات ام خارجها واشهر هذه التقارᗫر هو تقᗫᖁر المقرر الخاص للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأ ᡧ ᡧᣂه وآثاره  الᗷاᘘة أس
امج فقد لاحظت ان العنف    2015للعام   ᢔᣂاسات والᘭوالس ᡧ ᢕᣌالرغم من وجود القوانᗷ" :ᣠه المقررة اᘭوالذي اشارت ف

ᢝ سᘭاق عدم مساواة حاد، وتخلف  
ᡧᣚ عشنᘌ اتᘭمن ال ساء والفت ᢕᣂالسودان. فعدد كب ᢝ

ᡧᣚ ة مقلقةᘭضد المرأة لا زال قض
᛿ ᢝ

ᡧᣚ ده حدة العنفᗫᖂᗫدي جهات  وفقر ونزاع ووᘌأ ᣢدى الدولة او عᘌا ᣢل من المجالات العامة والخاصة، سواء ع
ᢝ المجال الخاص او العام  

ᡧᣚ شار هذه الظواهر سواءᙬصعب التحقق من مدى انᘌ عة للدولة. وللاسفᗷتا ᢕᣂاخرى غ
م التᘘليغ او  وذلك للعوامل التالᘭة: قلة البᘭانات المفصلة، الوصم الاجتماᢝᣘ والسكوت عن مظاهر عنف معينة. عد

ᢝ بᚏئة لا ᘻستجᘭب ᗷل تكون عدوانᘭة احᘭانا عند اثارة قضاᘌا العنف ضد المرأة، ᛿التذرع  
ᡧᣚ ليغ المنقوص للحالاتᘘالت

  ᣢع ᡧ ᢕᣂك ᡨᣂوال المساعدة خارج إطار الاᣃة.  البᖔح وطلب  تحول دون   ᢝ ᡨᣎال والاجتماعᘭة  الثقافᘭة  ᗷالتقالᘭد والاعراف 
فᘭما   المساءلة  حساب   ᣢع والفتᘭات" المصالحة  المرأة  ضد  فة  ᡨᣂالمق ᗷالجرائم  التقارᗫر 19يتعلق  عكست  ولقد   .

ᢝ اجرتها المقرر الخاص للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة أسᘘاᗷه وآثاره وجود العنف داخل الاᣃة  
ᡨᣎواللقاءات ال

ᢝ ذلك العنف ضد المرأة والفتᘭات والأطفال سواء ᛿ان جسمانᘭا او نفسᘭا او ج
ᡧᣚ ماᗷ ا.  والمجتمعᘌا او اقتصادᘭس  

ت نتائجه ᗷصورة تجاوزت ᛿ل التحدᘌات الخاصة ᗷأنᜓار  ᡫᣄᙏ المهم والذي ᢝᣙر المرجᗫᖁهذا التق ᣢمرت ستة اعوام ع
ة   ᢕᣂب᜻رغم الجهود الᗖالسودان الا انه و ᢝ

ᡧᣚ ᢕᣂب᜻ال ᢕᣂالرغم من التغيᗖالسودان و ᢝ
ᡧᣚ قة للعنف ضد ال ساءᗷالحكومة السا

ᢝ السودان الا ان أحدث دراسة عن العنف 
ᡧᣚ ᢝᣘعن برنامج الامم المتحدة للسᜓان ووحدة   20النو 

᠍
ᢝ صدرت مؤخرا

ᡨᣎوال
  ᢝ

ᡧᣚ ث خلصت الدراسة   2021مᜓافحة العنف ضد المراةᘭر حᗫᖁة مع هذا التق ᢕᣂصورة كبᗷ ما زالت مخرجاتها تتوافق
 (ᙏسᘘة    domestic violenceاᣠ ان العنف الاᣃي  

᠍
ᢝ  19هو الاᡵᣂᜧ شيوعا

ᡧᣍدᘘخصوصا العنف اال ( ᡧ ᢕᣌمن المستجيب %
 

  . 2015السᘭدة رشᘭدة مانجو المقرر الخاص للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة أسᘘاᗷه وآثاره، مايو   19

 . 2021، ، السودانوجدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل  المتحدة للسكان و، صندوق الأمم 2020أصوات من السودان   20



19 
 

physical violence  حركة ال ساء ᣢمن الاخوة الاشقاء ضد اخواتهم البنات والزوج ضد الزوجة مع فرض قيود ع
  ᢝᣓ الج العنف  ثم  المرأة.  انتهاك لحقوق  ᘌعتᢔᣂ ذلك  اذن رب الاᣃة و لا  ال    sexual violenceدون  سᘘة بنفس 

ᢝ كᘘائعات الشاي، ال ساء 19(
ᡧᣍة ذات العائد المتدᘭالمهن الهامش ᢝ

ᡧᣚ خاصة ضد ال ساء العاملات ( ᡧ ᢕᣌمن المستجيب %
ᢝ اثناء الᘘحث عن الماء وحطب الوقود، خدم المنازل،  

ᡧᣚ وح واللجوءـ ᡧ ᡧᣂمعسكرات الᗷ الاسواق، ال ساء ᢝ
ᡧᣚ العاملات

. ᛿ما  الاشخاص ذوي الاعاقة خاصة الاعاقة العقلᘭة، و خلا  ᡧ ᢕᣌحدث فها انتهاك للاطفال من الج سᘌ ᢝ
ᡨᣎوي القراءآن ال

ᢝ تدفع ᗷالᘘعض   ᡨᣎوال ᢝᣘا العنف العنف النوᘌة لضحاᘭوالاساءة اللفظ ᡧᣗخاصة اللف ᢝᣓتناولت الدراسة العنف النف
  ᢝᣦ ة اللذين استجابو للسؤالᘘسᙏ انت᛿محاولة الانتحار و ᣠي خاصة للاطفال اقل من 15اᣄ18  %. ثم الزواج الق  

) الاسᘘاب  16عام  اهم  ومن   ( ᡧ ᢕᣌالمستجيب من  الدراسة–%  من  -وفق  البنت   ᣢع والخوف  الاقتصادᘌة  الحوجة 
% ورᗖطته الدراسة ᗷحرمان 14الانحراف والخوف من عدم زواجها مستقᢿًᘘ. اما العنف الاقتصادي فلقد اᡨᣍ ب سᘘة  

ᢝ السودان ب سᘘة البنات من التعلᘭم والزواج المᘘكر للبنات. واᡨᣍ ختان الاناث  و 
ᡧᣚ سودᛒ ة  87الذيᗫᖁالفئة العم ᢝ

ᡧᣚ %
ب سᘘة    4921- 15من    ᢝᣘالنو العنف  اسᘘاب  العام  ᛿12احد  العنف خلال  ᙏسᘘة  ازدادت  ولقد   . ᡧ ᢕᣌالمستجيب من   %

خاصة الزواج القᣄي ᚽسᛞب التدهور الاقتصادي ᛿ما واشارت الدراسة اᣠ ازدᘌاد العنف الاᣃي ᚽسᛞب القيود    2020
 ᢝᣘة الوᘘسᙏ ᢝ

ᡧᣚ ادᘌهو ازد ᢝ ᢔᣍجاᘌء الا ᡫᣓجائحة كرونا والᗷ الحركة الخاصة ᣢعض الممارسات كختان    عᘘة لᘭالاثار السلبᗷ
  ᢔᣂسمᛒعد ثورة دᗷ عᖔالن ᣢع ᢝ ᡧᣎلمناقشة العنف المب ᢔᣂᜧات اᗫᖁاشارت  2018الاناث وزوج الاطفال ووجود مساحة ح .

الدراسة كذلك اᣠ ان اغلب حالات العنف لا يتم الاᗷلاغ عنها خاصة العنف الاᣃي بواسطة افراد الاᣃة ᛿ما وان  
القانو التقلᘭدᘌة ᛿الجودᘌات غᢕᣂ منصفة ولا تتوافر الخدمات  الاطار  الضحاᘌا غᢕᣂ فعال وآلᘭات العدالة  ᢝ لانصاف 
ᡧᣍ

ᢝ معظم المناطق. 
ᡧᣚ ةᘭة والامنᘭة والنفسᘭز الصحᜧالمرا᛿ الخاصة  

من اهم توصᘭات الدراسة ان يتم اᘌلاء الاهتمام للعنف الاᣃي ᛿اولᗫᖔة ضمن تدخلات الحماᘌة من والاستجاᗷة للعنف  
استهداف  الن  . ᢝᣘالنو العنف   ᣠا تؤدي   ᢝ ᡨᣎال النوعᘭة  المساواة  وعدم  السالᘘة  الاجتماعᘭة   ᢕᣂالمعاي ᗷأستهداف   ᢝᣘو

مناهضة ختان الاناث والزواج القᣄي بتدخلات واسعة النطاق تᙬناول العوامل الاجتماعᘭة والدي ᘭة والاقتصادᘌة 
ᢝ عᣢ النᖔع ع᛿ ᣢافة ا  ᡧᣎا العنف المبᘌحصول ضحاᗷ والاهتمام  . ᢝ

ᡫᣓᛳة والدعم المعᘭة والقانونᘭة والنفسᘭلخدمات الصح
ᢝ مع المعايᢕᣂ العملᘭة العالمᘭة والاهتمام ᗷالمجموعات ال سᗫᖔة الاᡵᣂᜧ عرضة لمخاطر  ᡧᣎالوط ᢝ

ᡧᣍومواءمة الاطار القانو
ات والنازحات والاجئᘭات واصحاب الاعاقة.     ᢕᣂالمطلقات والارامل والبنات الصغ᛿ ᢝᣘالعنف النو 

تᗫᣆحا المنᣆم   ان  العام  خلال  القرار  ومتخذي   ᡧ ᢕᣌالمسوؤل السᘭاᢝᣒ    2020ت  ام  ᡧ ᡨᣂالال من  جᘭدة  درجة  توضح 
العنف   السودان    النوᢝᣘ لمجابهة   ᢝ

ᡧᣚ المرأة الساᗷقة لوجود عنف ضد  الحكومة  انᜓار  ᗷما ᛒشᜓل موقف قوي تجاه 
ᢝ الذي وجّه ᗷانضمام    وᗖداᘌة عهد جدᘌد فᘭما يتعلق ᗷالارادة السᘭاسᘭة عᣢ الاقل ابتداء بتᗫᣆــــح رئᛳس 

ᡧᣍالوزراء السودا
ᡧ ضد المرأة "سᘭداو ᢕᣂة، واهمها معاهدة مᜓافحة التميᘭات والمعاهدات الدولᘭامن مع الحملة     ."السودان للاتفاق ᡧ ᡨᣂالᗷ و

ᘻ ᢝستمر    الدولᘭة للقضاء عᣢ العنف  
ᡨᣎام السودان    16ضد ال ساء وال ᡧ ᡨᣂة الᘭة الاجتماعᘭرة العمل والتنمᗫيوما، أعلنت وز

ᗷ  ل᛿ ز القدرات لمᜓافحةᗫᖂة ال ساء وتعᗫᖁدة لحᘭالمق ᡧ ᢕᣌل أشᜓال العنف ضد المرأة ومراجعة أو إلغاء القوان᛿ مᜓافحة
آلᘭات لضمان السلام والأمن للمرأة وحصولها عᣢ الحقوق السᘭاسᘭة والقانونᘭة وᘌលجاد  أسالᘭب العنف ومظاهره،  

، أن  .والاجتماعᘭة ᢝ
ᡧᣍر العدل السوداᗫما أوضح وز᛿  ،المضطهدة للمرأة ᡧ ᢕᣌلغاء جميع القوانឝمة ب ᡧ ᡨᣂة ملᘭالحكومة الانتقال

ᢝ وضعهت خلال العهد السابق وطᘘقت خلال ثلاث عقود
ᡨᣎالقانون    .ال ᣢلات عᘌالفعل تعدᗷ حاتᗫᣆتبع هذه الت

د لاحقا ᗷالتفاصᘭل.  ᢕᣂما س᛿ والغاء قانون النظام العام ᢝ
ᡧᣍالسودا ᢝ

᡽ᣍالجنا  

ᢝ ذات السᘭاق، اᜧدت ᛿لمة ال
ᡧᣚ  للمرأة مارس ᢝᣥة اليوم العالᘘمناسᗷ ةᘭة الاجتماعᘭر التنمᗫد وزᘭام    2021س ᡧ ᡨᣂالال ᣢع

  ᢝ
ᡧᣎكة للتصدي للعنف المب ᡨᣂة المشᘭاسᘭة للاجراءآت القᘭات من خلال اجازة الحكومة الانتقالᘭة ال ساء والفتᘌحماᗷ

 ᢝᣘع الاجتماᖔالن ᣢوتوقيع الاتفاق الا   عᗷ المتصل ᢝᣓ السودان مع الامم المتحدة  طاري لمᜓافحة للعنف الج ᢝ
ᡧᣚ اع ᡧ ᡧᣂال

  ᢝ ᡧᣎات من العنف المبᘭة للناجᘭة والقانونᘭم المساندة النفسᘌوتقد ᢝᣠ
ᡧ ᡧᣂلاغات العنف المᗷ ᢝ

ᡨᣛواطلاق الخط الساخن لتل
المادة   ᗷاجازة   ᡵᣎللان التناسلᘭة  بᡨᣂ وᘻشᗫᖔه الاعضاء  وتجᗫᖁم   ᢝᣘالاجتما النᖔع   ᣢ141ع    . ᢝ

᡽ᣍالجنا ᛿ما اشار ᗷالقانون 

 
21    Thiam. M. Unicef, Female Genital Mutilation/Cutting and Child Marriage in Sudan, are there any changes 
taking place, 2016. 
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ᢝ بᘭان السودان أمـــام لجنة وضع المرأة ᗷالأمم المتحدة الدورة ( السᘭد و 
ᡧᣚ ةᘭة الاجتماعᘭر التنمᗫمارس 65ز ᢝ

ᡧᣚ (2021   
ᡧ الوطنᘭة ذات الصلة ᗷالمرأة لتتواءم مع الاتفاقᘭات  اᣠ ما   ᢕᣌعات والقوانᗫ ᡫᣄᙬمراجعة ال ᢝ

ᡧᣚ ذلته الدولة من جهوداᗷ
លات وᗫᖁدة للحᘭة ومنها إلغاء المواد المقᘭالدول  ᢝ

᡽ᣍلات القانون الجناᘌة الخرطوم و تعدᘌلغاء قانون النظام العام لولا
(ب). والتدابᢕᣂ المقررة لل ساء الحوامل والمرضعات ᗷصحᘘة أبنائهن، ᗷجانب   47ͭ المادة 2020تعدᘌل  1991لسنة

ᢝ المادة  
ᡧᣚ ᢝ

ᡵᣎة للانᘭالتناسل   ᘭ18ات ᗷعمر  ، وលجازة تحدᘌد سن الزواج للفت141تجᗫᖁم ممارسة بᡨᣂ وᘻشᗫᖔه الأعضاء 
بឝعطاء مᗫᖂد من الحقوق للمرأة    2020م تعدᘌل  2015سنة. اضافة اᢝᣠ تعدᘌلات قانون جوازات السفر والهجرة لسنة  

اتفاقᘭة   ᢝᣢع المصادقة  تمت لاجل   ᢝ ᡨᣎال المناقشات   ᣠا اشار  السفر، ᛿ما   ᢝ
ᡧᣚ أبنائها  بឝصطحاب  لها  ᗷالسماح  وذلك 

المرأة (س ᡧ ضد  ᢕᣂالتمي أشᜓال  اليهما. القضاء عᣢ جميع  الانضمام  بروتوكول مᗖᖔوتو  لاجل  ، و  يتعلق    ᘭداو)  وفᘭما 
امج للاستجاᗷة لمᜓافحة العنف ضد ال ساء والفتᘭات   ᢔᣂوالإجراءات وال ᢕᣂان التدابᘭالعنف ضد المرأة فلقد تناول البᗷ

ᢝ ذلك توفᢕᣂ خطوط ساخنة للدعم الن
ᡧᣚ ماᗷ ة جائحة كرونا ᡨᣂات خلال فᘭة ال ساء والفتᘌز حماᗫᖂل  وتعᗫᖔوالتح ᢝᣓف

ᢝ وضع الطوارئ الصحᘭة للحد من إنᙬشار فايروس كورونا المستجد، ᛿ما تم تقدᘌم  
ᡧᣚ ةᘭة والقانونᘭللخدمات الصح

ᢝ القطاع العام والخاص وغᢕᣂ الرسᢝᣥ وأستصحب التوعᘭة ᗷالجائحة عᢔᣂ الوسائط الإعلامᘭة  
ᡧᣚ ومادي لل ساء ᢝ

ᡧᣎدعم ف
ᢝ السلام من خلال تطᗫᖔر خطة عمل وطنᘭة لقرار  اشار البᘭان    والمقروءة.  المرئᘭة والمسموعة

ᡧᣚ  ز دور المرأةᗫᖂتع ᣠا
ᢝ مارس    1325مجلس الامن رقم  

ᡧᣚ ل مجلس الوزراءᘘتمت إجازتها من ق ᢝ ᡨᣎم. وتوقيع  2020(المرأة الأمن والسلام) وال
ᢝ تحقيق العدالة النوعᘭة و 

ᡧᣚ المرأة اللاجئة والنازحة و ᣢا لسلام السودان واثره عᗖᖔالمساواة ومنع العنف  اتفاق ج
  ضد ال ساء. 

المرأة وما ᢝᣢᘌ من تطورات مؤسساتᘭة  العنف ضد  لمᜓافحة  السᘭاسᘭة  ᢝ الارادة 
ᡧᣚ ᢕᣂب᜻التحول ال ᛿ل ما سبق يؤكد 

ᢝ السودان. 
ᡧᣚ خطوات اخرى تجاه مرحلة من التدخلات الجادة لانهاء العنف ضد ال ساء ᢝᣦ ةᘭة واجراءئᘭوقانون  

  

ᡧ و التطورات  ᢕᣌالقوان ᢝ
ᡧᣚ :اساتᘭالس  

ᢝ أثارت هيئات إقلᘭمᘭة ودولᘭة 
ᡧᣔالسودان،   22خلال العقد الما ᢝ

ᡧᣚ ات حقوق المرأةᝏشأن انتهاᚽ شᜓل متكرر مخاوفᚽ
تحظر   ᗫعات  ᡫᣄᘻ ᚽسن  وطالᘘت   ᢝᣓ الج العنف  أشᜓال  من  ه  ᢕᣂوغ الاغتصاب  الحماᘌة ضد   ᣠإ الافتقار   خصوصا 

ᗫة ضد ال ساء و  ᡧ ᢕᣂف ا تطالب ب  الممارسات التميᘭــــع تكيᗫᣄᙬةᘭة والاحوال الشخصᣃتحᜓم الا ᢝ
ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌخصوصا   لقوان

ᡧ ضد ال ساء وضᘘط   ᢕᣂتم ᢝ ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌالزواج والطلاق والغاء جميع القوانᗷ والقواعد الخاصة ᢝᣠمؤسسة الوᗷ ما يتعلقᘭف
ᢝ يتعهد بها السودان واتخا  ᡨᣎال ᢝᣠامات القانون الدو ᡧ ᡨᣂال ساء والاطفال مع ال ᣢتؤثر ع ᢝ ᡨᣎعات والممارسات الᗫ ᡫᣄᙬذ  ال

ᢝ عᣢ النᖔع ضد ال ساء والفتᘭات،  
ᡧᣎشان العنف المبᚽ ها من السلطات، والجمهور العام ᢕᣂطة وغ ᡫᣄال ᢝᣘلرفع و ᢕᣂتداب

اتفاقᘭة سᘭداو وᗖروتوكولها ا  ᣢال ساء، والمصادقة ع ᛿ما    ختᘭاري دون أي تحفظات تقᘭدها. لا ᗷالاضافة إᣠ حقوق 
ᢝ شمال 

ᡧᣚ المرأة ᢝ اجᗫᖁت خلال   23السودان  خلصت نتائج دراسة انᙬشار العنف ضد  ᡨᣎال القلᘭلة  وᢝᣦ من الدراسات 
ᡧ مشᙬتة ولا ᘌمكنها   ᢕᣌافة الفاعل᛿ ان جهود ᣠث اشارت اᘭالدراسة اعلاه حᗷ ما وردᗷ يهةᙫخلاصات ش ᣠا ᢕᣂالعقد الاخ

الثقا ᗷالجوانب  يهتم  المرأة  العنف ضد  لمناهضة  ᢝ عᗫᖁض  ᢔᣑᘭات ᡨᣂاطار اس ᢝ
ᡧᣚ الا ة  ᢕᣂب᜻ال فᘭة  الاستجاᗷة للاحتᘭاجات 

  والاقتصادᘌة والقانونᘭة. 

ᢝ تم اتخاذها خلال العام الحاᢝᣦ ᢝᣠ مصادقة مجلس الوزراء عᣢ اتفاقᘭة القضاء عᣢ جميع   ᡨᣎة ال ᢕᣂب᜻من الخطوات ال
ᢝ ابᗫᖁل  

ᡧᣚ (داوᘭس) ضد المرأة ᡧ ᢕᣂما واجاز بروتكول حقوق    2021اشᜓال التمي᛿ ةᘭعض بنود الاتفاقᗷ ᣢمع التحفظ ع
ᢝ افᗫᖁقᘭا  

ᡧᣚ سان والشعوبالملالمرأةᙏلحقوق الإ ᢝ
ᡨᣛᗫᖁالميثاق الأفᗷ تحفظ عليها  حق ᢝ

ᡨᣎالمواد  . المواد ال ᢝᣦ داوᘭس ᢝ
ᡧᣚ

 
ᢝ السودان 22

ᡧᣚ شأن حقوق اإل سان وعوائق العدالةᚽ ة ر   :بواعث القلقᣅر المناᗫة تجميع لتقارᘭة والدولᘭمᘭة واإلقلᘭة الهيئات الوطنᗫؤ
 . 2014، (REDRESS TRUST)لإلصالح القانوᡧᣚ ᡧᣍ السودان، تقᗫᖁر رᗫدرᚱس 

23   The Prevalence of Violence against Women in North Sudan, a Secondary Database Research for the 
Period January 2000 to January 2011, UN Women, Sudan, 2011.   
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ᢝᣙᗫ المؤقت المؤلف من    ͱ29 1و  16و  2 ᡫᣄᙬمستوى المجلس ال ᣢة عᘭاجازة الاتفاق ᢝ
ᡧᣙᘘ ولتكون المصادقة نافذة ي

  .مجلس الوزراء والمجلس السᘭادي

ᡧ ان موافقة الحكومة السودانᘭة عᣢ سᘭداو   ᢕᣌح ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣚ تᘘᙫسᘻ   دتᗷشددة أᙬة مᘭ ارات ديᘭة من تᘭموجة جدل عال
اضها المتكرر عᣢ الانضمام لهذه الاتفاقᘭة وجد تحفظ مجلس الوزراء عᗷ ᣢعض بنود اتفاقᘭة سᘭداو، معارضة   ᡨᣂاع

ᢝ السودان لتناقضها مع مᘘدأ المس 
ᡧᣚ ةᗫᖔة من الجماعات ال سᗫᖔاقرها الدستور ق ᢝ

ᡨᣎالرجال وال ساء ال ᡧ ᢕᣌتعتقد  و  اواة ب
ᡧ ضد المرأة لم تنᢝᣧ الجدل   ᢕᣂافة اشᜓال التمي᛿ ة ازالةᘭاتفاق ᣢع و الناشطات ان المصادقة عᖔالن ات  ᢕᣂمن خب ᢕᣂكث

عᢝᣢ  د. عاᙙشة الᝣارب الᘘاحثة والاᝏادᘌمᘭة والناشطة الحقوقᘭة ان المطالᘘة ᗷالتوقيع   24حول حقوق المرأة واوردت
ᡧ خاصة مع وجود تحفظات تمس ᗷجوهر   ᢕᣌة خلال العقدين الماضيᘭانت جزء من نضالات المرأة السودان᛿ داوᘭس

ᢝ محله لان المادة المتحفظ عليها موجودة بنفس    2الاتفاقᘭة وان تحفظ الحكومة عᣢ البند  
ᡧᣚ سᛳة لᘭمن الاتفاق

العق ازالة  الذي يتحدث عن   ᢝᣠالانتقا السودان  العقᘘات والعادات الᝣلمات ᗷدستور  ال ساء و᛿ل  ᡧ ضد  ᢕᣂتم ᢝ ᡨᣎال ᘘات 
ᢝ الدستور 

ᡧᣚ مادة ᣢف تتحفظ عᘭضدهن فك ᡧ ᢕᣂتحول دون مشاركتهن وتم ᢝ ᡨᣎة الᘘة بروفسور  .  السالᘭمᘌادᝏدت الاᜧوا
ᢝ قانون الأحوال الشخصᘭة  لناᗷلقᛳس ᗷدري عᣢ ان ه

ᡧᣚ ا مثلما هو موجود ᢕᣂلا كبᘌة تحتاح تعدᣃالأᗷ طةᘘمرت ᡧ ᢕᣌك قوان
ه،  ᢕᣂداو دون تحفظ وغᘭة سᘭ25والانضمام لاتفاق .  

ᢝ العام  
ᡧᣚ2020    ة للعامᘭر العدل لجنة لقانون الاحوال الشخصᗫد وزᘭموجب  1991كون السᗷ) لعام 47القرار رقم (

 اجراء تعدᘌل بᙫندين ᗷالقانون يتعلق احدهما بتجᗫᖁم ختان الاناث   2020
᠍
مهمتها اعداد قانون جدᘌد ولقد تم سلفا

انفصال   حال   ᢝ
ᡧᣚ الاب وذلك  موافقة  او  اذن  دون  السودان  خارج  للسفر  اطفالها  ᗷاصطحاب  للام  السماح   ᢝ

ᡧᣍوالثا
 ᖔالغاء القانون وتطᗷ ᡧ ᢔᣌطالᘌ اتᘭالا ان الناشطات الحقوق ᡧ ᢕᣌالزوج  ᢝ

ᡧᣚ ᢕᣂب᜻ال ᢕᣂناسب مع التغيᙬد بروح تᘌر قانون جدᗫ
سةالسودان. صحب  ᡫᣃ ةᘭة القرار حملة إعلامᘭ ل واستهدفت أعضاء اللجنة  من جماعات ديᘌنكرت قرار التعدᙬاس ،
 . ᢕᣂشهᙬوال ᢕᣂالتكفᗷ     الاحوالᗷ عهاᘭط جمᘘترت ᢝ

ᡨᣎداو الثلاثة والᘭبنود س ᣢل ان تᜓمل اللجنة عملها اتت التحفظات عᘘوق
ᢝ تطالب ᗷ  2المادة  لشخصᘭة ومؤسسة الزواج والاᣃة فا

ᡨᣎما  الᗷ ،ةᘭعᗫ ᡫᣄᘻ ᢕᣂة وغᘭعᗫ ᡫᣄᘻ ، ᢕᣂاتخاذ المناسب من التداب
ᡧ ضد المرأة ᢕᣂل تمي᛿ ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر ᢝ

ᡧᣚ   والأنظمة والأعراف والممارسات  و ᡧ ᢕᣌل أو إلغاء القوانᘌتعد
ا ضد المرأة؛ ᡧ ᢕᣂشᜓل تميᘻ ᢝ ᡨᣎتدعو    16والمادة    القائمة ال ᢝ ᡨᣎافة الأمور المتعلقة ال᛿ ᢝ

ᡧᣚ ضد المرأة ᡧ ᢕᣂالتمي ᣢللقضاء ع
الرجل والمرأة  ᡧ ᢕᣌالمساواة ب ᢝ عقد   ᗷالزواج والعلاقات الأᗫᣃة، وᗖوجه خاص تضمن، عᣢ أساس 

ᡧᣚ الحق ᢝ نفس 
ᡧᣚ

ᢝ حᗫᖁة اختᘭار الزوج وعدم عقد الزواج إلا   الزواج و 
ᡧᣚالموافقةᗷ  املةᝣات   نفس الحقوقو    ؛للمرأة الحرة والᘭوالمسؤول

. وᗖذلك    أثناء الزواج وعند فسخه؛ ᢝᣠللزواج ونظام الو ᡧᣍالابناء و السن الاد ᣢة عᘌة والوصاᘌة والولاᗫᖔالحقوق الاب ᢝ
ᡧᣚو

ة ᙏسᗫᖔة طᗫᖔلة للمطالᘘة ᗷذات لحقوق المتحفظ عليها.  ᢕᣂمة لمسᗫᖂهذه البنود ه ᣢشᜓل التحفظ ع  

ورة ان ᡧᣆᗷ من الدراسات ᢕᣂالزواج    ولقد سبق وان اوصت كث ᢝ
ᡧᣚ دأ المساواةᘘهينعكس مᘭما نصت عل ᣢة   عᘭاتفاق

ᡧ ضد المرأة والإعلان العالᢝᣥ لحقوق الإᙏسان  ᢕᣂجميع أشᜓال التمي ᣢ26القضاء ع.  

مجال    ᢝ
ᡧᣚ المستجدة  التطورات  اهم  من  و  ان  والاتفاقᘭات  بឝصلاح  السᘭاسات  الصلة  ذات  الاخرى  الاجراءآت 

ᗫعات، والسᘭاسات والخطط  ᡫᣄᙬال : ᢝᣦ مᜓافحة العنف ضد المرأةᗷ ما يتعلقᘭة والممارسات فᘭجᘭات ᡨᣂالاس  

  

 
  2021يوليو  5، 241صحᘭفة الدᘌقراᢝᣖ ، متاᗷعات، العدد   24
ونᘭة   25 ᡨᣂ᜻الال ᢝᣖمقراᘌفة الدᘭ2021يونيو   24صح .  

26    UN  WO ME N  S T UD Y  O N :  WOM E N ’S  HU M A N R I G H T S  I N  SU D A N ,   A Gender-Based Review & Analysis 
O F  the Sudanese Legal Framework,  The IRIS Center at the University of Maryland, College Park,  August 
2010. 
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 صᘭاغة قانون خاص ᗷالوقاᘌة والتصدي للعنف ضد المرأة -1
تم تقدᘌم  عملت وحدة مᜓافحة العنف ضد المرأة عᣢ تطᗫᖔر قانون خاص ᗷالوقاᘌة والتصدي للعنف ضد المرأة و  

ف المسودة  النهائᘭة ᗷعد المشورة للسᘭد الوزᗫر الم ᡫᣄ 

كة:  -2 ᡨᣂة الموحدة المشᘭاسᘭقة اجراءآت العمل القᘭوث  
  ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣘع الاجتماᖔالن ᣢع ᢝ ᡧᣎة من والتصدي للعنف المبᘌكة للوقا ᡨᣂة الموحدة المشᘭاسᘭر اجراءات العمل القᗫᖔتم تط
مع   المكثفة  للمشاورات  الوثᘭقة كثمرة  هذه  وجاءت  والطفل،  المرأة  ضد  العنف  مᜓافحة  وحدة  ᗷقᘭادة  السودان 

ᢝ الس 
ᡧᣚ ة العاملةᘭة المعنᘭة والدولᘭة والوطنᘭمن  شهر  الجهات الحكوم  ᡫᣄالسابع ع ᢝ

ᡧᣚ قةᘭالوث ᡧ ᢕᣌودان، وتم تدش
اير   ᢔᣂوالطفلوتلعب    2020ف المرأة  العنف ضد  مᜓافحة  ᢝ عᣢ    وحدة  ᢔᣍالرقا لدورها  الوثᘭقة  انفاذ   ᢝ

ᡧᣚ اساسᘭا  دورا 
  الخدمات. 

كة المᘘادئ التوجيهᘭة وأفضل الممارسات الدولᘭة للإجراءات والأ  ᡨᣂة الموحدة المشᘭاسᘭدوار  تصف إجراءات العمل الق
ᢝ عᣢ النᖔع الاجتماᢝᣘ لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة  

ᡧᣎة من والتصدي للعنف المبᘌالوقاᗷ ات المتعلقةᘭوالمسؤول
. وتقدم   ᢝ

ᡧᣍالمجتمع المد ᢝ
ᡧᣚ ة الفاعلةᘭة والدولᘭالات الأمم المتحدة، والمنظمات الوطن᛿ة، ووᘭمن مؤسسات حكوم

واسعة من   لمجموعة  المقدمة  الخدمات  ᡧ  /المستفᘭدينمعلومات عن  ᢕᣌواللاجئ  
᠍
داخلᘭا  ᡧ ᢕᣌالنازح ذلك   ᢝ

ᡧᣚ ᗷما  ات، 
اع وᗖعده. واسᙬناد᠍ا اᣠ أفضل الممارسات   ᡧ ᡧᣂمجتمعاتهم أثناء ال ᢝ

ᡧᣚ فة وأولئك الذين ظلواᘭوالعائدين والمجتمعات المض
ᢝ القطاعات  

ᡧᣚ الخدمات ᢝᣤة شملت مقدᗫشاورᘻ ةᘭر هذه الإجراءات من خلال عملᗫᖔة، تم تطᘭة والدولᘭسة الوطنᛳالرئ
الاجتماعᘭة  والنفسᘭة  الطبᘭة  ، ᛿القطاعات  ᢝᣘالاجتما النᖔع   ᣢع  ᢝ ᡧᣎالمب للعنف  والتصدي  من  الوقاᘌة  مجال   ᢝ

ᡧᣚ
 للحد الأدᡧᣍ من الإجراءات الواجب اتخاذها     والقانونᘭة والسلامة والأمن. 

ً
ᢾᘭاجراءات العمل الموحدة تفص ᢝ

ᡧᣚ و يرد
ᣢع المرتكز  والنهج  الدولᘭة   ᢕᣂالمعاي ام  ᡨᣂلاح ᡧ ᢕᣌالناج رعاᘌة   ᢝ

ᡧᣚ الناجᘭات  النᖔع  /   ᣢع  ᢝ ᡧᣎالمب العنف  من  الناجᘭات 
 . ᢝᣘالاجتما  

ᢝ مناطق   -3
ᡧᣚ ᢝᣓ العُنف الجᗷ ة ومكتب الممثلة الخاصةᘭالحكومة السودان ᡧ ᢕᣌك ب ᡨᣂالإتفاق الإطاري  المُش

اع:  ᡧ ᡧᣂة مدرجة ضمن قائمملخص فكرة هذا الاتفاق هو أن  الᘭعة للحكومة السودانᗷعض الاطراف التاᗷ  العام ᡧ ᢕᣌة الأم
ᢝ ارتᜓابها جرائم الاغتصاب وأنواع أخرى من العنف الج ᢝᣓ المتصل 

ᡧᣚ هᘘᙬشᛒ ᢝ
ᡨᣎللأمم المتحدة السوداء للأطراف ال

ᢝ القائمة السوداء ᘻشمل : حركة  
ᡧᣚ ة المدرجةᘭوالأطراف السودان . ᢝᣠاع، وذلك ضمن أجندة مجلس الأمن الدو ᡧ ᡧᣂالᗷ

وفق هذه المعطᘭات، أجرت الᘘعثة الدائمة   دانᘭة، وقوات الدعم الᗫᣄــــع. العدل والمساواة،  القوات المسلحة السو 
ᡧ العام للأمم المتحدة  2017ب يᗫᖔورك ومنذ الᗖᖁــع الأخᢕᣂ من العام   ᢕᣌمع مكتب الممثلة الخاصة للأم 

᠍
 م᜻ُثفا

᠍
م حوارا

العلاقا إطار   ᢝ
ᡧᣚ قائمة  ظلت   ᢝ

ᡨᣎال الهوة   ᢕᣂتجس ᗷغرض  وذلك  اع،  ᡧ ᡧᣂال مناطق   ᢝ
ᡧᣚ  ᢝᣓ الج الحكومة  للعُنف   ᡧ ᢕᣌب ت 

ة   ᡨᣂالف ᢝ
ᡧᣚ دارفور ᢝ

ᡧᣚ اعᣆة استمرار الᘭخلف ᣢذلك ع ᢝ
ᡨᣍأᗫقة. وᗷلة الأعوام الساᘭة ومكتب الممثلة الخاصة طᘭالسودان

الماضᘭة ورصدّ العدᘌد من الانتهاᝏات بواسطة عدد من مᜓاتب ومنظمات الأمم المتحدة المتعلقة ᗷحالات العُنف 
. وقد ا  ᡧ ᢕᣌدارفور والمنطقت ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣓ العام السنوي  الج ᡧ ᢕᣌر الأمᗫᖁتق ᢝ
ᡧᣚ انات المضمنةᘭالمعلومات والب ᢝ

ᡧᣚ نعكس ذلك
  
᠍
اع حᘭث ان هنالك ᗷاب ᛿امل يᙬناول الأوضاع هناك. وᗫعرض هذا التقᗫᖁر سنᗫᖔا ᡧ ᡧᣂالᗷ المتصل ᢝᣓ حول العنف الج

 ما يتم ال
᠍
ᢝ بنقاش مستفᘭض وغالᘘا

ᡧᣗحᗫأعضاء مجلس الأمن تحت بند المرأة السلام والأمن، و ᣢتطرق للنتائج  ع
انتهاᝏات    عᣢوالبᘭانات الخاصة ᗷدارفور من قᘘل ᗷعض أعضاء المجلس مما ينعكس   استمرار الصورة السالᘘة عن 

  . 27حقوق الإᙏسان ᗷالسودان 
اير   ᢔᣂف ᢝ

ᡧᣚ ارتها للسودانᗫز ᢝ
ᡧᣚ وعدد من أصحاب 2018التقت الممثلة الخاصة ᡧ ᢕᣌالسوداني ᡧ ᢕᣌعدد مُقدر من المسئولᗷ م

وح واللجوء ᡧ ᡧᣂمعسكرات الᗷ ᡧ ᢕᣌوالنازح ᡧ ᢕᣌات دارفور واستمعت لإفادات اللاجئᘌعقب هذه  .المصلحة، وطافت بولا
، ᘌكفل وضع خطة   ᡧ ᢕᣌالجانب ᡧ ᢕᣌك ب ᡨᣂقة مذكرة تفاهم أو إطار للتعاون المُشᘭحت الممثلة الخاصة إعداد وث ᡨᣂارة، اقᗫᖂال

ᢝ الأساس للقضاء عᣢ ال
ᡧᣚ التعاون مع مكتبها يهدفᗷ السودان. عملᗷ اع ᡧ ᡧᣂمناطق ال ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣓ وفق ما تقدم،    عُنف الج
فق أولᗫᖔات السودان، وأن  ᠒ك و ᡨᣂورك من الممثلة الخاصة أن يتم إعداد إطار  التعاون المشᗫᖔعثة الدائمة ب يᘘت الᘘطل

 
  2019سᙫتمᢔᣂ  2020(  تقيᘭم أداء وزارات ومؤسسات الدولة تقᗫᖁر الاداء العمᢝᣢ لوحدة مᜓافحة العنف ضد المراة والطفل،   27

 ᣠ6إ  ᢔᣂتمᙫ10س( .  
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ᢝ لهذه الجهود 
ᡧᣍة الجانب السوداᘭ᜻هذا المضمار وذلك لضمان مل ᢝ

ᡧᣚ ةᘭادرات والجهود الوطنᘘللم ᢿًكون مᜓمᘌ  وقد .
ة عᣢ ذلك.   ᢕᣂوافقت الأخ  

ᢝ سᘭعمل السودان عᣢ تنفᘭذها من واقع   ᡨᣎة الᘭشمل البنود الأساسᘻ ك ᡨᣂة لإطار التعاون المشᘭأن نص المسودة النهائ
ᘌ ᢝجب   ᡨᣎال ᢕᣂناول المسودة التدابᙬهذا الخصوص. و ت ᢝ

ᡧᣚ توافقها مع قرارات مجلس الأمن ᣢاجاته مع الحرص عᘭاحت
ᢝ ارتᜓابها مثل هذه الجرائم للخروج من هذه  أن تᘘᙬعها الأطراف ا

ᡧᣚ هᘘᙬشᛒ ᢝ
ᡨᣎالعام السوداء وال ᡧ ᢕᣌقائمة الأم ᢝ

ᡧᣚ لمُدرجة
ك وخطة العمل المنᙫثقة عنه  ᡨᣂة بتطبيق بنود إطار التعاون المشᘭام الحكومة السودان ᡧ ᡨᣂحال ال ᢝ

ᡧᣚنة. وᚏالقائمة المش
 ᢝ ᡨᣎال  ᢕᣂللمعاي  

᠍
مستوفᘭا السودان  ᘌصبح  مرصودة،  زمنᘭة  (᛿القوات    وفق خطة  له   المنتمᘭة  الأطراف  حذف  تكفل 

 من   النظامᘭة) من هذه القائمة السوداء.  
᠍
ام ᗷالتطبيق الᝣامل للبنود وحذف الأطراف السودانᘭة فعلᘭا ᡧ ᡨᣂو من شأن الال

ᢝ دعم الخطوات العملᘭة تجاه إنهاء العقᗖᖔات المفروضة علᘭه من قᘘل مجلس الأمن والمتصلة  
ᡧᣚ سهمᛒ القائمة أن

ᡧ سجل حقوق الإᙏسان ᗷالسودان.   ᗷدارفور  ᢕᣌتحس ᢝ
ᡧᣚ قوةᗷ سهمᛒ هذا الصدد، و أن ᢝ

ᡧᣚ   ةᘭال سخة النهائ ᣢتم  التوقيع ع
ᢝ مارس  

ᡧᣚ 2020لإطار التعاون.    
  

  : 1325الخطة الوطنᘭة لتنفᘭذ قرار مجلس الأمن  -4
ᢝ    1325تمت اجازة الخطة الوطنᘭة لتنفᘭذ قرار مجلس الامن رقم  

ᡧᣍمارس  بواسطة محلس الوزراء السودا ᢝ
ᡧᣚ2020  

دات، والنازحات، والمهجّرات   ّ ᡫᣄات، والمᘭة حقوق ال ساء والفتᘌحماᗷ ةᘘة مطالᘭعا لذلك فان الحكومة السودانᘘوت
ᢝ الجرائم ضد ال ساء السودانᘭات وᗫعتᢔᣂ السᘭاق الذي أعدت  ᢔᣎة مرتكᘘاسة الإفلات من العقاب، ومحاسᘭوالحد من س

لتحقيق طموحة  أهداف  لوضع  محفز  الخطة  ال ساء    فᘭه  حقوق  وحماᘌة  ᗷالسلام،  المتعلقة  الأممᘭة  القرارات 
ᢝ الوصول إᣠ صنع القرار. 

ᡧᣚ وأعمال حقوق ال ساء ، ᡧ ᢕᣂدأ المساواة وعدم التميᘘات، وتحقيق مᘭوالفت  

ال العنف ضــــد المرأة  تضــــمنت الخطة الوطنᘭة أهداف خاصــــة ᗷالحماᘌة   ضــــمن مرتكز الحماᘌة  والوقاᘌة من ᛿افة اشـــᜓـ
ـــــــــــطة  ــــاء والفتᘭات تنفذ من خلال أᙏشـ ᢝ تᙬبع المعايᢕᣂ الدولᘭة لحماᘌة ال ســــــــ ᡨᣎة الᘭالوطن ᡧ ᢕᣌنفاذ القوانលكضــــــــــــمان إقرار و

ᗷ قة للموردتᘌلتكون صـــــد ᡧ ᢕᣌل القوانᘌة وســـــن وتعدᘭوالمواءمة مع المواثيق الدول ᣠراة دون الخطة مثل الانضـــــمام إ
ᡧ العام والخاص  ᢕᣌالقطاع ᢝ

ᡧᣚ العمل ᢝ
ᡧᣚ ة المرأةᘌوحما ᢝـᣓ الذات الجᗷ ل أنواع العنف᛿ إهمال للمرأة المعاقة ومᜓافحة

ـــــائᘭة تجاه حســـــــاســـــــᘭة النᖔع   وحقوق الاجتماᢝᣘ  وتدرᗫب جهات إنفاذ القانون شـــــــاملا القوات النظامᘭة  وال᜻وادر ال ســ
الات أرونᘭك   ᢝ حالات العنف الجسـدي وت  8الإᙏسـان و التوعᘭة وحل إشـᜓ

ᡧᣚ ةᘭحفظ الأدلة الجنائ ᢝ
ᡧᣚ ت حق ال سـاءᘭب᙭

ــــؤولᘭة مجتمعᘭة تجاه مᜓافحة العنف ضـــــــــــد  ــ ـ ــــᗷ ᢝدون ᗷلاغ . ᛿ما ينص محور الحماᘌة ᗷالخطة عᣢ خلق مســــ ــ ــــ والج ᣓـ
 ᢝ

ᡧᣚ شــــــــــمل مᜓافحة العنفᛒ ماᗷ ـــــــــد المرأة والطفل ـــــــــاء و الفتᘭات وᗫتم التنفᘭذ عᢔᣂ جهود وحدة مᜓافحة العنف ضـ ال سـ
ᢝ وتعᗫᖂز فرص ذوي الإعاقة،  المن ᡧᣎق الخطاب الديᗫᖁعن ط ᢝᣙـــــــلاح المجتم ــ ــــــــــᘭة، الإصــ علامᘭة  لا إ  طخطوالاهج الدراسـ

 ᡧ ᢕᣂك ᡨᣂالᗷ  ،الإذاعة ᣢوضــمان مشــاركته الفاعلة، و  ع ᢕᣂك المجتمع أدوات التغيᘭوتمل ᢝᣙالمجتم ᢕᣂات التغيᘭاســتخدام آل 
ــــتهـدف فئـات عمᗫᖁـة مختلفـة تᜓـاف  و  ــــــــــ ᡧ برامج إنتـاج أعمـال أدبᘭـة وفنᘭـة ᘻسـ ᢕᣌــــــــم ــ ــــ ـــــــــد المرأة والفتᘭـات، تضـ ــــــ ح العنف ضـ

ᢝ برامج تدرᗫب طلاب 
ᡧᣚ م المشـــــورةᘌـــاب وتقد ـــؤولᘭة المجتمعᘭة والتوعᘭة الصـــــحᘭة والᣄـــــᗫᖁᗫة لضـــــحاᘌا الاغتصــ المســ

 .الطب
ᣢع 

᠍
اعات وما ᗷعدها وهذه ᘻشـــمل المحاســـᘘة   ركز المحور اᘌضـــا ᡧ ᡧᣂات أثناء الᘭاجات ال ســـاء و الفتᘭة حقوق واحتᘌحما

ᢝ الجرائم  والمحــاᝏمــة  
ᡧᣚ ــالــذاتᗷ ــة أو التنــازل عنهــاᘘــ ــــــ ـــ وتطبيق العــدالــة محلᘭــا ودولᘭــا وعــدم إتــاحــة الإفلات من المحــاســــ

ــتوجب   ـــــــــ ـــ ــانᘭة. هذه المرحلة ᘻسـ ـــ ــ ـ ـــــد الإᙏســـــــ ــ ـ ــᢝ والإᗷادة الجماعᘭة والجرائم ضـــــــ ــــــ ــــــ ى وجرائم الحرب والعنف الج ᣓـ ᢔᣂ᜻ال
ᢝ للض ـــــ

ᡧᣍســـــاᙏوالإ ᢝ
ᡧᣍم العون القانوᘌة الشـــــهود وتقدᘌالذات ال ســـــاء التحقيق وجمع الادلة وحماᗷ اع ᡧ ᡧᣂالᗷ نᗫᖁا والمتأثᘌحا

ــاء كضـــــــــحاᘌا وᗫوجه أطراف   ــ . هذا المحور يركز عᣢ ال ســـــ ᡧ ᢕᣌــــــــة والمعوق والفتᘭات والأطفال وذوي الاحتᘭاجات الخاصـ
ــــــــــــاس النᖔع ᗷـالـذات   ᛿ ᢝـل الانتهـاᝏـات عᣢ أســــ

ᡧᣚ ــــــــــــــفـافـة ــᘘـة لحمـايتهن بـឝجراء تحقᘭقـات شـ ـــــــــ ــ اع لإتخـاذ التـدابᢕᣂ المنـاســ ᡧ ᡧᣂال
ᢝ ا

ᡫـــــــ ـــــــلام  ومســـــــــــᙬشـــــــــــارᗫن الج ســـــــــــᘭة منها الᣓــــ ــ ᢝ عملᘭات حفظ الســ
ᡧᣚ ة المرأةᘌطات لحماᗷــــا ــ ـ ــــᢕᣂ إᣠ أهمᘭة ضــــ ــ ــــ لذي ᛒشـ

وتوكول الع ᢔᣂال ᢝ ᡧᣎمات الرادعة وعدم الإفلات من العدالة و تبᝏش و المحاᛳالج ᢝ
ᡧᣚ عᖔــــــــــــارات للن ــــــــــــᙬشـ ᢝ ومسـ

ᡧᣔالقا ᢝᣥال
 ᢝــــــــــ ـــــــلة لᗫᖂادة   بتوثيق العنف الج ᣓـ ــ ـ اعات وលجراء التحقᘭقات ذات الصـ ᡧ ᡧᣂة الفعالة و وضـــــــــــع أثناء الᘭمات الجنائᝏالمحا

  تدابᢕᣂ فعالة لضمان وصول الناجᘭات للأجهزة العدلᘭة والخدمات العلاجᘭة والتأهᘭلᘭة. 
اᗷطة عند تنفᘭذ أجندة المرأة، السلام والأمن و    1325ان من ألاهمᘭة قراءة ر᛿ائز القرار   ᡨᣂاك  كحزم م ᡫᣃجوهر ألاجندة إ

ᢝ عملᘭات بناء السلام وលعادة الإعمار،    ᘌة ال ساءᘌة وحماالمرأة والأخذ ᗷالمنظور الجندري ᗷجد
ᡧᣚ اجاتهنᘭومراعاة احت
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ᢝ   و 
ᡧᣚ مكن التقدمᘌ عض ولاᘘعضها الᘘائز مᜓملة ومفعلة ل᛿ات الأخرى  هذه الرᘘة مع إهمال متطل ᡧ ᢕᣂالرؤى  لاجل ترجمة    رك

ᢝ إنتاج واقع مغاير لواقع الانتهاᝏات وعدم الأمن وخلق بᚏئة ᘻشعر فيها 
ᡧᣚ ةᗫاتهن   الجندرᘭة وممارسة حᘌالحماᗷ ال ساء

ᢝ لهن وأن ᛿ل احتᘭاجاتهن تم اعتᘘارها أثناء عملᘭات  
ᡧᣔة وآمنة وأن من انتهك حقهن نال الجزاء المرᘭعᘭصورة طبᗷ

ᢝ والخدمات وعملᘭات الدمج والᗫᣄᙬــــح وᘻشكᘭل القوى  
ᡧᣛᗫᖁة الاقتصاد الᘭة وتنمᘭالعودة الطوع᛿ بناء السلام المختلفة

ه من تغيᢕᣂ ملامح الواقع المعاشالوطنᘭة الجدᘌدة و  ᢕᣂة وغᘭجيتها الأمنᘭات ᡨᣂسល28.  
 

  خلاصة: 
ᗫعᘭة وموسسᘭة استمرار  ᗷالرغم من   ᡫᣄᘻ عض أنحاء السودان فانه من الواضح ان هناك تطوراتᗷ ᢝ

ᡧᣚ حالة انعدام الأمن
مراجعة  ان  خاصة.  ᗷصفة  المرأة  ضد  والعنف  عامة  ᗷصف  للمرأة  الاᙏسان  حقوق  وضع  لمعالجة  اتخذت  قد 

ᗷ ᡧا ᢕᣌمᘭافة المق᛿ ᣢالفائدة عᗷ ات المختلفة ستعودᘌالولا ᢝ
ᡧᣚ ᣢلسودان وعل الحكومة  الممارسات المستجدة والفض

ᢝ بᙬنفᘭذ الواجب وحمل مسؤولᘭة العمل   ᡧᣎالدولة المسؤول الاول المع ᢔᣂلاد. تعتᘘمساعدة الᗷ م ᡧ ᡨᣂالمل ᢝᣠوالمجتمع الدو
من اجل القضاء ع᛿ ᣢافة أشᜓال العنف ضد المرأة والفتᘭات. وتتضمن هذه المسؤولᘭة، الحماᘌة والوقاᘌة والتحقيق  

 ᢔᣂأوجه الج ᢕᣂة وتوفᘘذلك    والمعاق ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ ذلك  الفعّال ᣢض. وعلاوة عᗫᖔالتع ᢕᣂة  تدابᘭعاتق الدولة مسؤول ᣢقع عᘌ

ᢝ حماᘌة ومنع انتهاᝏات حقوق الاᙏسان للمرأة  
ᡧᣚ تفشل ᢝ ᡨᣎن سلطات الدولة ال᜻العنف فحسب ول ᢝ ᢔᣎمساءلة لا مرتك

ᢝ ترتكب العنف ᘌعتᢔᣂ   والفتᘭات ᚽسᛞب عدم الاستجاᗷة او الاستجاᗷة ᚽشᜓل غᢕᣂ فعال. ان مساءلة سلطات الدولة ᡨᣎال
ᢝ السᘭاق الراهن. 

ᡧᣚ اᘭأمرا حتم    

ᢝ  ان  
ᡧᣙᘘ ي  ᢝ ᡨᣎال االقضاᘌا   ᢝᣦ ة قصوىᘭلاءها اهمᘌا ᡧ ᢕᣌالنازح ᢝ أغلبᘭة معسكرات 

ᡧᣚ ال ساء    والذي  نعدام الأمن ᘌعرض 
مَا عᣢ أᘌدي عناᣅ اجرامᘭة اومجموعات اجرامᘭة او السلطات    والفتᘭات للعنف

᠐
ᢝ ان تᙬسم التدخلات  أ

ᡧᣙᘘ ما ي᛿ .
ᡧ والسᘭاساتᗷالشفافᘭة   ᢕᣌر القوانᗫᖔتط ᢝ

ᡧᣚ والافراد والمنظمات ᢝ
ᡧᣍة المشاورات ومشاركة المجتمع المدᘭل   وشمولᘭوتفع

ᢝ قضاᘌا العنف ضد ال ساء والفتᘭاتدور  
ᡧᣚ وسائل الإعلام   ᢕᣂالب  وتوفᗷ ة حول العنف ضد المرأةᘭانات الرسمᘭ  العملᗷ

  آلᘭات جمع البᘭانات أو تص ᘭفها. مع 

واتفاق جᗖᖔا    1325ان من الاهمᘭة ᗷمᜓان دراسة الاطر المطورة حديثا ᗷصورة تᜓاملᘭة مثل الخطة الوطنᘭة للقرار  
ن العنف والاستجاᗷة لحالات لسلام السودان واجراء دراسات تحلᘭلة لها لمؤامة تنفᘭذها مع متطلᘘات حماᘌة ال ساء م

اعات  ᡧ ᡧᣂمناطق الᗷ والاغتصاب ᢝᣓ ة للعنف الجᗫᖔمناطق الهشاشة واعطاء اول ᢝ
ᡧᣚ ة ᡵᣂكᗷ ما زالت موجودة ᢝ

ᡨᣎالعنف ال
ᢝ الحماᘌة. اما فᘭما يتعلق ᗷالاطر المؤسسᘭة  

ᡧᣚ دورهاᗷ تقوم ᡨᣎة حᘭة للجهات الامنᘭᙫة اطار المساءلة والمحاسᗫᖔوتق
 ᢝᣓد من البناء المؤسᗷناء قدرات  فلاᗖات وᝏعرضة للانتها ᡵᣂᜧالمناطق الاᗷ لوحدات مᜓافحة العنف ضد المرأة ابتداء 

ᢝ وᘻشجيع المنظمات والجماعات المجتمعᘭة لبناء شᘘᜓات  
ᡧᣍة مع منظمات المجتمع المدᜧا ᡫᣄة الᗫᖔبها وتق ᡧ ᢕᣌالعامل

  امان وحماᘌة ال ساء. 

  التوصᘭات: 
 ᘭات ᡨᣂات واسᘭالتوص ᢝ

ᡧᣚ أن ينظر السودان ᢝ
ᡧᣙᘘ ات ايᘭحتها آل ᡨᣂاق ᢝ ᡨᣎذ الᘭات التنفᘭعة للجنة وضع المرأةجᗷاء التا ᢔᣂلخ  ،

ᢝ عدد من المجالات الموا 
ᡧᣚ قدمتها ᢝ

ᡨᣎة الᘭة والعملᘭدة والحلول القانونᘭذلك الممارسات الج ᢝ
ᡧᣚ ماᗷ .ة ذات الصلةᘭعᘭض

ᢝ التنفᘭذ واستخدام بᘭانات موثوقة وقاᗷلة للمقارنة لتᙬبع  عᣢ وجه الخصوص
ᡧᣚ اتᘌالفجوات والتحدᗷ تلك المتعلقة ،

ᢝ تهدد التقدم.   ᡨᣎال ᢝᣘع الاجتماᖔات المناهضة للن᛿ق الحملات والحرᗫᖁاجع عن ط ᡨᣂه،  التقدم ومنع الᘭعمل  عل ᢝ
ᡧᣙᘘ ي

 : ᢝ
ᡨᣍالآ 

1-  ᡧ ᢕᣌومتخصص ᡧ ᢕᣌقᘭموث ᡧ ᢕᣌشاء لجان تحقيق تتألف من أشخاص وطنيᙏا    ᢝᣓ لاغات الاغتصاب الجᗷ ᢝ
ᡧᣚ للنظر

ᢝ مناطق مختلفة. 
ᡧᣚ 

 . خاصة الانتهاᝏات الج سᘭة  ᘻسهᘭل رصد و توثيق او التحقق او الاᗷلاغ عن الانتهاᝏات ضد ال ساء والفتᘭات -2
 تعᗫᖂز وجود بᚏنة مستجيᘘة لإجراء تحقᘭقات محاᘌدة وموضوعᘭة دون خوف او محاᗷاة او انتقام.  -3

 
دعم تنفᘭذ اتفاق جᗖᖔا لسلام السودان وخطة    الورقة التحلᘭلᘭة عن: 1325المرأة، السلام والأمن: دعم تنفᘭذ قرار مجلس الأمن  أجندة     28

  . 2020، دᛒسمᢔᣂ معهد الدراسات والᘘحوث الانمائᘭة، جامعة الخرطو ، ᗷصورة مᙬسقة 1325العمل الوطنᘭة لقرار مجلس الامن رقم 
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الوصول اᣠ العدالة وتح -4 فة ضد ال ساء والفتᘭات امر يتطلب  ان  ᡨᣂالجرائم المقᗷ العدالة فᘭما يتصل  قيق 
ᢝ المساءلة. 

ᡧᣚ صفة خاصة من خلال معالجة القصورᗖالاهتمام و 
5-  ᢝ

ᡧᣙᘘ ي المزدوجة  وأحᘭانا  التᜓمᘭلᘭة  الوظائف  ذات  والمᙬشاᗷكة  اᘘᜧة  ᡨᣂالم المؤسسᘭة  المختلفة  الالᘭات 
 ائف والقدرات. مراجعتها للتأᜧد من الوضᖔح والأدوار والوظ

اعات.  -6 ᡧ ᡧᣂمناطق ال ᢝ
ᡧᣚ دراسة استمرار مشᜓلة حدوث عنف ضد ال ساء 

ᢝ الاᗷلاغ   -7
ᡧᣚ عزوف ᣠتؤدي ا ᢝ ᡨᣎالعنف ضد المرأة والᗷ طةᘭة المحᘭة والأعراف الثقافᘭدراسة الوصمة الاجتماع

 عن الحوادث وتصمᘭم تدخلات ملائمة حسب السᘭاق. 
ᡧ ذات الصلة و  -8 ᢕᣌالقوانᗷ المعرفة ᢝᣘز الوᗫᖂتع . ᡧ ᢕᣌذ الفعال لهذه القوانᘭالتنف 
الحوادث   -9 ᢝ حول مثل هذه 

᡽ᣍة و التحقق الاحصاᘭالج س النوعᘭة والجرائم  المساءلة عن الجرائم  و  تقᗫᖔة 
 .معدلات واماᜧن واسᘘاب انᙬشارها ᗷغرض وضع المعالجات المناسᘘة
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